ا الكاشق اكيبير 


5 كنا اكد ستيه 
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ا سر 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء 
والرسشاية ين » بعثه الله بأكمل الشرائع ؛ وخاتمتهاء وحكم بأنها دائمة إلى يوم الدين. 

ا كان التونحيك أساسيا كيرا جره امسن غهدذا الذي اللتيفي فقدل وسفن غلنن 
المسلمين تنقيح مباحثه ؛ ودفع الشبه الوارةة علية» نيو اء أكاتك هذه القية هين دكن 
لأصل الدين» أم كانت واردة على أذهان بعض المنتسبين إليه» ظانين أنهم يقولون 
الحو 

والاهتمام بهذه المباحث الأصلية لن يزال ملازما لجنس الناس إلى يوم الدين» لآن 
الأدلة قامت على احتياجهم إلى الله تعالى» ويلزم ذلك العلم يما يستحقه من صفات. 
ونحن لن نزال محتاجين إلى تحرير العقائد الشائعة بين الناس» وبيان الصحيح منها 
والفاسدء لأن الناس يتغيرون ولذلك فما يطرأ في أذهانهم في زمان يختلف عما يتلبسون 
به في زمان أخر. ١‏ 

ومن هذا الباب اهتممت أن أنقد بعض الكتب التى كتبها ابن تيمية: وذلك للأثر 
الكبين الدق والاخطا انكر و علنن كتيرميق الناس: 52000 وذلك لأسبات معينة 
أشرنا إليها في غير هذا المقام. ولنطورة أفكاره في مجال العقائد؛ ولما تعتقده من أثرها 
السلبي على عقول الناس دنيا وأخرى» فقد رأينا أن نكتب ردودا لبعض أهم كتبه 
المنتشرة» قياما بما نتقده واجبا فى حقنا. 

وندعو الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير والصواب» وأن يجعل عملنا هذا ذا أثر مرضي 
بين الناس. 


سعيك فودة 





نت 


تمهيد: 

لقد اشتهر بين الناس أنّ ابن تيمية هو من ألف بين قِطع مَّدْهَبٍ التجسيم » ورتبه 
والطلكه متي امن أركاقهو وكا ن كه تتفي اناك عانة عه الصوات» وتعضيا 
لرأيه وحض عناد. وقل ألف أكثر كتنة لنضيرة هذا المذهت»:والشس الآمن على كثين من 
الخلق من العلماء والعوام؛ لأنه اعتاد انباعَ أساليب لفظية تتيح له التهرب عند المساء ءلة؛ 
ونترك لمن لم يتقن فهم مراده التشكك فيما قصده» والرجل لا نظن نحن فيه إلا أنه 
تقصّد ذلك. وأما عندنا فما كتبه واضح في مذهب الضلال» ونص صريح في نصرة 
مذاهب المجسمة والكرامية المبتدعة. ونحن في ردّنا عليه وتقضينا لكلامه لا يتوقف هجومنا 
لعي انكاره وتوههناته على مواقت الناس لعاه دل إنها قعل أن كيرا عليه هاي غينة 
غشاوة؛ نرجو من الله تعالى إزالتها ما نقوم به من الردود والتنبيهات. 

وقد ظن كثير من العوام وتابعهم على ذلك من انتسب إلى العلماء ذأن قلماء نا 
المتقدمين الذين قاوموا أفكار ابن قبعية [الققلوا للف ويد مو كله االميو رايم ذا 
كادوا له لأغراض شخصية لبم. ولكن الأمر عندنا على خلاف ذلك» ولا نقول 
بعصمة أحد منهم» بل كانوا مدافعين عن مذهب أهل السنة الذي كان يريد ابن تيمية 
هدمه وإحلال مذهب الحشوية المجسمة والكرامية مكائه» ولذلك فإنهم لما ناظروه وبينوا 
له أنه لا دليل له على ما يقول طلبوا منه الكفْ عن الدعوة لبذا المذهب البطال» فلما 
أبى حكموا عليه بالسجن» وهو عقاب أمثاله من ناهض أهل الحق» وتفرد برأيه ؛ 
ودعا الناس إليه من غير وجه حق» لما ييتحدث ذلك من اضطرابات وفتن. فمخالفات ابن 
تيمية لمذاهب العلماء بلا دليل» وإصراره على ذلك هو السبب في ما آل إليه أمره. 





نقض الرسالة التدمرية 


موضوع الرسالة التدمرية 


تذمرء كانت جوا لهم وسميت باسسهم, اق ا ايا 
ويتكلم فيها عن التوحيد والصفات» وفي الشرع والقدرء كما نض عليه ف اوليا: 

والأسباب التى دفعته لذلك على حسب زعمه هى : 

أولا : أهمية هذه الأصول؛ وهذا صحيح. 

ثانيا: كثرة الخائتضين فيها بالباطل. وهذا محل نزاع ؛ فإن الأمر في هذه الأصول الدينية 
أوضح من أن يخفى على الأكثر» بل لقد أوضح علماؤنا تفاصيل هذه المسائل 
ونقحوها وبينوهاء ولكن لما كان ابن تيمية يخالفهم في هذه الأصول وصفهم بأنهم 
إثما خاضوا في تلك المباحث بالباطل. وسوف نردٌ زعمه عليه: وثبطل كلامه, 
ونهدم أدلته بأوضح البيان وأوجزه. 





الرسألة التد مريب لله 


الطريق إلى التنزيه 


مدعي ]دن قي نانم 1ن لز رول الأرها قاله الله تعالى ورسوله عليه السلام؛ 
فهو يدعي أنه لا ب و ا 1 
ملاس اي ويا ليته فعلا التزم بذلك؛ بالكان اكت على تتنتة كتير هن 
النزاع مع أئمة المسلمين» ولكان تجنب مخالفة الحق في كثير ما قاله ؛ ولكن الواقع خلاف 
ذلك؛ فقد وقع ابن تيمية صراحة في ضِدٌّ هذه القاعدة التي يكررها دائماء فإننا نراه قد 
أثبت الجهة؛ والحد؛ والحدودء وقيام الحوادث في ذاته تعالى؛: وغير ذلك من مفاسد» 
كمماسته جل شأنه للعرش ولغيره من المخلوقات» ولم يرِدذ شيء من ذلك في كتاب ولا 
سنة»؛ فيكون ابن تيمية قد خالف القاعدة الأشهر عنده» فما قرر علماء الإسلام أنه 
الحق فإنه خالفه؛: وما صرح ابن تيمية أنه الحق خالفه كذلك» فلم يثبت على حق. 

ثم هذه القاعدة تحتاج إلى نوع تحرير» فهي مجملة محتاج إلى بيان» فهل يقصد ابن 
تيمية أننا لا نصف الله تعالى إلا بما صرح به الله تعالى والرسول» فإن قصد ذلك فهو 
قد خالفه كما مر ثم لا يتوقف صحة وصف الله تعالى على وجود النص الصريح 
عندناء وإن قال بذلك الإمام الأشعري كما هو ظاهر كلامه من لزوم الاستناد إلى 
التوقيف في أوصاف الله تعالى. وعلى كل حال فقد خالف ابن تيمية هذه القاعدة. وإن 
فيه أن وضف اللقه ين ر. رعر ولت شدي ب القيه :من النضى و إن الم لك عير يها > تإننا 
نقول ببطلان ذلك؛ لأن بعض صفات الله تعالى يمكننا إدراك ثبوتها قبل معرفة 
الشريعة» ولو توقف إدراكنا لجميع صفات الله على النصوص والشرائع للزم تعطيل 
العقول وانتفاء فائدة النظر» ولكن كل ذلك باطل. فما ادعاه ابن تيمية باطل إذن. 

فإن النظر لمعرفة الله تعالى واجبء وإنما يكون النظر بالعقل لا بالنقل» فلا يصح 
القول إذن بتوقف وصف الله على ما وصف به نفسه أو وصفه به رسولهء لأن هذا لا 
يتأتى إلا بعد نزول الشريعة وثبوتها عند المكلف» والنظر يكون قبل ذلك كما هو ظاهر. 

/ 





نقض الرسالة التدمرية 


سه بس سس سورب بريه سي يبجع سبي بو ٠‏ بيه ا م سيا ميسج سبوا ب سي سبع جك صر حويات وها مومهب رو بسع ماح «7ججسودحص ا بابب بوط سس جا الرسه ١‏ لد , لسبعبجيو سب سبجسوسر ماو ابس يعر ا سميج سو 
0ك - 


ومن نم ها شرن بد ابن ببة دن ريق الى وعد انناعها كرلةق ع1" 
"وقد علم أن طريقة بقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا 
ثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل" اه وهو رطلى نان الخار :زاتما هكدا قدراها 
القارئُ ويحسن الظن به لأول وهلة»؛ ولكن إذا دقق النظر فيها وجد نمحتها معاني باطلة ؛ 
رانين لفيا اعمال هنا 

أولا» قوق" بون بغي تكوك" إذا بسمعة الو نجه رعا رنهه فنةانلى الكتتو هق الله 
ا ب ا واس ا اي الم 0 
وقد أرادوا نفي أصل الكيف عن الله تعالى»؛ ولذلك أدخلوا النفي على أصل كلمة 
"كيك 6 وربما يقولون: بلا تكييف ويريدون نفي الكيف أيضا . والكيف هو وضع 
الشيء بام إريان ربت راق اهيا إلى عدوا وعريار كما هو ظاهر 
«التحسيم :ولذلك فالمخرهن ينفي أصل الكيف» وابن تيمية لم يَرِدُ نص واحد في كلامه 
ينفي فيه أصل الكيف؛ ولكنه ينفي "التكييف" دائماء والتكييف ‏ في مراده ‏ هو تحديد 
كيفية من الكيفيات ا محتملة وهماً في وهم الإنسان ونسبتها لله؛ كأن يقال: يده على ' 
الصورة الفلانية؛ أو عينه على الصورة الكذائية» فتعينْ لبا كيفية معينة في ذهنك. فهو 
ينفي تعيين إحدى الكيفيات في وهم الإنسان؛ لأن الإنسان لم ير الله تعالى فكيف يعين 
صورة له وكيفية وهيئة؟ هذا هو مراد ابن تيمية وأتباعه» وهذا مبني على أصل 
التجسيم الثابت عنده وعندهم» وإثبات أصل الكيف لله تَتَرَهَ عما يقولون. ولذلك 
كال فارع التنمونة من "راللكليف فعا تين كله الشينةه قال كن الشىء أى 
جَعَلَ له كيفية معلومة» وكيفية الشيءٍ صِفبّه وحاله" اه. فالتعيين هو المنفي لا أصل 
الكيف كما صرح ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه. 

ثانيا : أما قوله 'بلا تمثيل"» فالتمثيل هو المساواة التامة في الصفات الذاتية» وهو 
إنماينفي التمثيل بهذا المعنى » ونفي هذا المعنى لا يستلزم نفي التشبيه من جهةٍ من 
الجهات» وابن تيمية لا ينفي التشبيه؛ وإذا ورد في بعض كلامه نفي التشبيه فإنما يريد به 
التشبية التّامُ المساوي للعمشيل. ولا يعرف كثير من أتباعه هذا الفرق عند ابن تيمية بين 


2 











نقص الرسالة التدمرية 


التشبيه والتمشيل» ولذلك ربما ينجرف بعضهم وينفي التشبيه غافلا عن مذهب إمامه ‏ 
كما فعل شارح التدمرية» فقال ص١":‏ " قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهم 
لله: من شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر» وليس فيما 
وصف الله به نفسّه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا ثيل . وقال 
ص 75: "وكان إقباتهم بريئا من التشبيه" اه. 


فنقل الشارح عن نعيم بن حماد تكفير المشبهة ؛ ولم يعلم أن ابن تيمية يحيز التشبيه 
من بعض الوجوه: فما أطلقه نعيم بن حماد غفل الشارح عن كونه مناقضا لكلام 
شيخه ابن تيمية: ومتهوق ا لملا ةد ولعو وي قمر وكاب ا لاقام 
الرازي في شرح غبارة لابن تيمية؟! فكيف يُفْسَّرٌُ النقيضٌ بالنقيض» والضد بالضدء 
ولكن الغفلة والجهل يفعلان الأعاجيب. 


ارمخ . 


ا ل ل 'ففي قوله تعالى: 
« ليس كمئليف ست * 4 رد للشبيه والتمثيل"؛ وقال ص/7: فطريقتهم تتضمن 
إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثانا بالا تقيية' اهء فمراده بالتُشبيه 
هنا التمثيل أو التشبيه التام» ولذلك قرنها في الموضعين بما يدل على ذلك, ولذلك تراه 
دائما في نفي التشبيه يقرنه بالتمثيل؛ وسوف يأتي مزيد كلام على التشبيه والتمثيل. 


نقض الرسالة التدمريية !الى شم 


قاعدة الإثيات الملفصل والنفي المجمل 


كثيرا ما يصرح ابن تيمية بأن طريقة السلف في وصف الله في حالة الإثبات هي 
إثبات الصفات على وجه التفصيل» وأما في حالة التنزيه فهي الاقتصار على النفي 
المجمل؛ وسوف نبين نحن أن الأمر ليس على الوجه الذي ذكره ابن تيمية» بل طريقة 
القرآن في الجهتين التفصيل حيث يلزم والإجمال حيث يلزم» فلا يقال إن طريقة القرآن 
في الإثبات هي التفصيل وفي النفي الإجمال» بل قد ينفي عن الله تعالى ما لا يليق به 
على سيل التصيل كباب كيت للدهلى شييل التتضيل دافالماجة هن ال توحت 
الطريقة المتبعة 

وسوف نبين السبب والغاية التي من أجلها قال ابن تيمية بهذه القاعدة المدعاة؛ 
وذلك قبل الشروع في إبطالها ونقضها. 

لقد عبرفنا أن مذهب ابن تيمية هو التجسيم لله تعالى» فهو يقول إن الله في 
حية,,وسقر عل العرش عسانينة و تسرك لوول وضيعودا .وق الوادت ذاه 
ولتدوة روصن ووحه وظير قدي الأعطاء التن مما عدا شو فين إلى اع ددهي 
وهذا هو الاثبات التهفصيلي الذي يريده ع 

وأما علماؤنا من أهل الحق فإنهم يصفون الله تعالى بالصفات الكمالية كالقدرة 
والعلم والحياة وغيرهاء وينزهون الله تعالى عن كل نقص؛ فينفون الحد والجهة وكونه 
حنها بوزنتون قرام اندو اديفم دانم الل و وركر ووب أ كواضة 42 

وابن تيمية عندما يقول إن طريقة القرآن هي الإثبات التفصيلي والنفي الإجمالي 
يريد بذلك أن يخلط العلماء اتقين الوق سوا نكن اله التقاتس همات رد كه 
كار : وذلك لآنه يدر 27 نت بعضها لله تعالى: وإن ادعى أن-ما يثبته ليس بنقيصة لله 








١١ 





نص الرسالة التدمرية 

تعاىى. وهو إمما يريد من العلماء الاقتصار على نحو قوله تعالى:« لَيسَكمكلىف هل »و 2 
(وَلمَيَكن له كفو أَحَد > ؛ لأن هذه الآيات عنده عامة تحتمل التخصيص» ومجملة 
تحتاج للبيان» فهو عند ابن تيمية ‏ مع أنه « ليس كمئلهء ث2 4 إلا أنه في جهة» وفي 
مكان» ويمس العرش» ويتحرك» وغير ذلك ثما يعده علماء أهل الحق من النقائص » ويعده 
ابن تيمية كمالات لإزمة لوجود الله تعالى» أو لأفعاله أي لكونه فاعلا. 

فالحاصل أن ابن تيمية إنما يقول بأن طريقة يقة القرآن هي الإثبات التفصيلي والنفي 
الوجمالي. أما الإثبات التفصيلي فلأنه يريد فتح باب لنفسه بإثبات ما مَّ تفصيلا؛ ٠‏ لأنه 
يعشبره كمالا لله تعالى؛ وأما النفي الإجمالي فلأنه يريد أن يقفل الباب أمام مخالفيه 
فيمنعهم من نفي هذه النقائص عن الله تعالى. 

فقاعدته غائية وليست علمية. أي إنه وضعها من أجل تحقيق هدفه الذي يختزنه في 
نفسهء ولم يحصل عليها بعد استقراء ء أينات القرآن والسثة الشريمة. وذلك لأن القرآن 
خرو الك سان حدما و تعدا .نيت اانه تمان العنتاف ياد رصنا ٠‏ فلا 
يوجد في القرآن ما يمنع النفي التفصيلي عند الحاجة لذلك؛ كما لا يوجد فيه ما يمنع 
الإثبات الإجمالي. 


فأنت تعلم أن الله تعالى نفى بعض النقائص عن ذاته الشريفة تفصيلا؛ فقال جل 
شأنه: « لم يَِدَ وَلَم يُولَدَ 4 » كما نفى إجمالا فقال: «وَلَمْيَكْن َه كَفْوًا أَحَد4: وأثبت 
ووو و 1 : < الله لآ إله إلا هو الْحُ الْقَيُومُ » )كما نرّهِ تفصيلا 

فقال: ( لا تَأَحْذُهُم ولا توم هد ولا نسب اليهود البخل لله تعالى رد عليهم تفصيلا 
فقال: : ( علْتْأَيدِبِم موا قَانُوا بَلَيَدَاهُمبَسُوطَْان يُفِقٌكَيَفَيْفَاء 4. 


والقاعدة التي ابتدعها ابن تيمية إنما هى لتحقيق غرضه واستنفاذ شهوته. ولكن 
علماء أهل الحق قالوا بصحة النفي التفصيلي كما قالوا بصحة النفي الإجمالي: لأن كل 
ما خطر على قلب بشر من النقائص وأثبته بزيغه لله فيجب نفيه والتصريح بنفيه عند 
الاحتياج إلى ذلك ؛ وما معنى نفي الزوجة والولد عن الله تعالى؟ أليس هذا نفيا 
تفصيليا ليدفع به زعم من قال بإثباتهما له تنزه وتعالى؟ 
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دابيا يه 


وقد تنبه شارح التدمرية إلى هذه المعاني عن بعد» فقال تعليقً على استشهاد ابن 
تيسية على النفي الجمل بقوله تعالى9 لَمَ يَِدَ وَلَمْ يُولَدَ وَلَمْ يكن لَه كَفُوًا أَحَد ): 
'ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله نفى أن يكون له كفؤ أي شبيه ونظير مكافئ له 
فنفى الكافأة والشابهة عموماً وهذا نفي مجمل؛ والشاهد قوله: ( وميك لهم كفو 
أذ فونواها ترلة تال ءلم يد وَلَمَ يُولَدَ 4 فهو من باب النفي المفصل » لأنه نفي صفة 
معينة» وقد خرجت هذه الآية عن القاعدة والأغلبية؛ وهي أن طريقة ة القرآن في النفي 
الإجمال» وذلك لسببين: الأول.أن اليهود والمشركين نسبوا الولد إلى الله فردّ الله عليهم 
ونفى هذه الصفة بعينها. والثاني أن الولد والولادة صفة كمال في المخلوق» فنفيت لثلا 
يتوهم أن الله متصف بهاء فهي وإن كانت وصف كمال في المخلوق إلا أنه كمال مقترن 
بالنقص» هذا هو السبب في خروج هذه الآية عن القاعدة؛ ولما نظائر قليلة اه. 
ولنا بعض ال ملااحظات على ما مضى: 

أولا : : أن ابن تيمية يقول إن الطريقة في الإثبات هي الإثبات المفصل» وهذا من حيث , 
الظاهر لا إشكال فيه؛ إلا أننا نخالفه فيما يريد أن يثبته تفصيلا » كما شرحناه سابقا. فهو 
يريد إثبات الجهة؛ ونحن ننفيهاء وهو يريد إثبات الحد ونحن ننفيه » وهو يريد إثبات الحيز 
ونحن ننفيه » وهو يريد إثبات الحركة وحلول الحوادث في الذات ونحن ننفي ذلك. 

ثانياً: قوله إن الطريقة في النفي هي النفي المجمل غير مسلّم على إطلاقه لوجهين : 
الأول : : أننا قد نحتاج إلى النفي المفصّل » وذلك لدفع أوهام بعض البتدعة والملحدين 
كمن يتوهم أن الله بخيل ؛ ' فننفي البخل عنه تفصيلاء وكمن يثبت الجهة لله 2 
يها كاسن له فيان البساعية للد 

الثاني: أن كلمة الإجمال مصطلح معروف عند العلماء في الأصول»؛ وحاصلها 
أنها لا يمكن العمل بها لاحتياجها إلى بيان» وابن تيمية جعل المجمل وصفا للنفي فقال : 
(النفي المجمل) فجعل النفي نفسه مجملاء ولكن المجمل غير مبين» وغير المبين لا يُعْمَلُ به 
لعلام: ووضنوح مطناء المرادفعة أو ,اديه واتحقيقة أن ابن قمية يقد حفيقه أن الشي 
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الوارد في القرآن كنحو قوله تعالى: « ليس كَمِئلهء ملَىء » غيرٌ محكم ؛ ويحتاج إلى 
وانار ركلاك يول في ترله تعالي: : (وَلَمَيكن له كفوًا أ حَد 4» ولذلك فإنه لا يجد 
حجري عرنها : يغبت تفصيلاً ما ينافي هذه الآيات الكريمة» فيقول : الله له حد وهو في 
جهة وق حيو وكفل الدوايف و ؤاكد وير ألا ا بناقض ل لس الآيات الكرية 
رلكينا كانت الأناف هن بن د ضيلة اذاله تو الا فدليا الخمدة ف النايعة ول 
القاطع للنزاع » ولذلك فإنه يقدم عليها كل إثبات تفصيلي كما يتوهمه. وهذا هو السبب 
في قوله بالإثبات التفصيلي كما نبهناك سابقا. 

والحق أن يقال إن النفي في الآيات نفي كلي أو عام؛ وهذا النفي قاطع ويجب 
العمل به» وليس مجملا ولا يتوقف على بيان» لأن العموم مبيّن والنفي الكلي قاطع في 
محله. والحاصل أن هذه الآيات التي يقول عنها ابن تيمية إنها مجملة ومتشابهة» يقول 
عنها علماؤنا علماء أهل الحق إنها محكمة وواضحة وبينة لا تتوقف على بيان» ولذلك 
فإن هذه الآيات هي الحكم عندناء ولكنها عند ابن تيمية جرد نفي مجمل. 

والحق أنها بعدما مرّيجب القول إنها نفي مفصل لا نفي مجمل» والنفي المفصل أي 
المي - العام لا تعارضه أوهام تعرض في أوهام بعض المبتدعة لجهلهم أو هواهم. ولذلك 
إن علماءًنا لم يرا في النفي المفصل تعارضا مع ما وَرَدَ في القرآن الكريم : ٠‏ بل كان هذا 
عندهم مؤيدا ومساوقاً ومتفقا مع طريقة القرآن» خلافاً لابن تيمية ومن يميل إليه. 
والننيجة من هده المناقشه الموحزة: 


أن الطريقة ة التي يدعيها ابن تيمية ليست هي طريقة ة الرسل ولا هي الطريقة القرأنية 
بل هي طريقة ابن تيمية. وأما طريقة القنرآن فهى إثبات المقطوع به لله تعالى تفضيلا ؛ 
ونفي كل نقص لا يليق بالله تعالى بطريق كلي وتفصيلي. 

الها «اتأمل ل اقول شار التدمرية: (وقد خرجت هذه الآية عن القاعدة 
والأغلبية)» ثم قوله: (ولبا نظائر قليلة)؛ فهو قد اعترف صراحة بخروج هذه الآية عن 
قاعدة ابن تيمية» واعترف بأن لبا نظائر: وما كان له نظائر يكون قد اشترك مع نظائره 
في علة وحكم كلي» والأصل أنه إذا كان الأمر كذلك الاطراد في ذلك الحكم وتعميمه ؛ 
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ِمَلَمْ يل ابن تيمية بذلك؟ ثم إن قوله إن لما نظائر قليلة غير مسآّم» لأنها يست 
كذلك؛ ولأن النفي الذي سمّاه هو وشيخه بيجملا لين عمد ف النقيقة ؛ بل هو 
مفصّل مبيّن وكلي , ٠‏ فهو يندرج مع هذه النظائر» وهي تصبح من ضمن أفراده فليست 
هذه النظائر شوادٌ حتى لا يحتجّ بها ؛ ٠‏ بل هي مطردة مع القاعدة وهي النفي الكلي. 

ثالثا : قوله عن الولادة إنها كمال مقترن بنقص» الأؤلى أن يُعبّر عنه بأنه كمال 
إضان لبن مطلفا : أى كمال الإشانة إن الخلنوق الإتسنان مقا .ولس كمال لكل 
موجود. ولذلك صرح علماؤنا بأن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يجب إثباته لله 
تعالى» ولم يقولوا إن مطلق الكمال هو الذي يجب إثباته لله تعالى بل نصوا على أن 
الواجب إثباته هو الكمال المطلق. وهؤلاء امجسمة ترى أغلبهم لا يعقلون شيئاً من قواعد 
علم التوحيد» ولذلك تراهم يَصْلون ويُضلون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كما أنهم 
لا يتقنون دقائق العلوم التي عليها المعتمّد في الفهم كأصول الفقه وعلم النحو والمنطق 
وعلوم المعاني والبيان وسائر علوم الآلات» ولذلك تراهم غارقين في ظلماتهم لا يسهل 
تفهيمهم ولا البيان لهم »؛ لعدم تأهلهم لقبول البيان بعد لا لضعف كلام العلماء. 





تنقص الرساله الندمرية 





القِرَقٌ الأخرى وموقف اين تيمية منها سك هذا اللأصل - 


بعد أن بين ابن تيمية موقفه في هذه الببالة وهي منهج الإثبات والتنزيه , شرع يرد : 
غآنى الاين يجين ساتسي لاط نف فقال ص "49 : 'وأما من زاغ وحاد عن 
سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب» ومن دخل في هؤلاء من الصابئة ؛ 
والمتفلسفة: والجهمية» والقرامطة الباطنية ونجوهم. فإنهم على ضد ذلك ؛ يصفونه 
بالصفات السلبية على وجه التفصيل» ولا بخ شعرن لذ هود طلقا لحي معد 
التحصيل» وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية 
التعطيل» وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات» ويعطلون 
الأسماء وا اه. 


ا جميعاء ويتهمهم بأن قولهم يفضي إلى نفي الذات. 
الذهن. وما دام قولمم يؤدي إلى نفى الذات فهم معطلة في أقصى نهايات التعطيل »؛ 5 
دام التعطيل نفيا حضاً للذات فهم إنما وصفوا الذات بأوصاف تستلزم كونها تمتنعة 
الوجود؛ فهم إذن يشبهون الذات الإلبية بالمعدومات الممتنعة» فهم وصلوا بمذهبهم هذا 
إلى أقصى غايات التمثيل ؛ فالتشبيه والتمثيل ‏ لاحظ أن ابن تيمية يستخدم هنا كلمة 
التمثيل للذم لا التشبيه ‏ إمّا أن يكون بالموجودات المخلوقة أو بالمعدومات الممتنعة» ولا 
ريب أن تمثيل الذات الإلمية بالممتنعات أشدٌ وأبطل من تمثيله بالموجودات الحادثة» فهم 
يكونون قد وصلوا بمذاهبهم هذه إلى أقصى غايات التمثيل من هذه الجهة. 

هذا هو حاصل كلام ابن تيمية» ولكن إذا كان هؤلاء قد وقعوا فيما وضحناه؛ 
فإن ابن تيمية قد وقع في الضد المقابل لمذهبهم , ٠‏ فشرع في إثبات كل ما يخطر بباله لله 
تعالى وعلى وجه تفصيلي ؛ نقيت ادرو امه ارو قينها » والتركيب وقيام الحوادث 
في ذاته جل شأنه وتنرّة؛ والحركة والحرف والصوت» وغيرَ ذلك» فنحن نراه وقع في 
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الطرف الآخر المقابل لبم. فهم على حد زعمه شبهوا الله تعالى بالمعدومات 
وبالممتنعات» أما هو فقد شبه الله بالموجودات المخلوقة» وهم عندما نفوا عن الله 
تمان ما لفزه أراووا تتويهه عن ينات النقض وهو يعنلهنا أنبيك الكرها انع اراد إننات.. 
قات الال + على حيد عدم ولضد ارو قبمة قربي ان أنت كرا طرق اللش كبالقوا 
وابتدلعوا, وس ااا 0 

والطريق اوس هونا دده أهل البق من لزه اعد والتنويه جوالا وتتصيل فاقوا 
لله تعالى ما هو المقطوع باتصافه به ونموا عنه ما هومن سمات الحوادث والمخلوقين, 
فطريق أهل السنة وسط بين طرفين : التعطيل والتشبيه وهذا هو حدّ الاعتدال. 

وقد اعترض ابن تيمية على من جعل الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق؛ 
ركنالر عن 12 "وقاروزم طلز ااي النلقيةة واناسيى الرستوه لجار لاقت 
دون صفات الإثبات؛ وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وقد علم بصريح 
العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لايُفيما خرج عنه من الموجودات»؛ وجعلوا الصفة 

وكلامه هذا صحيح» فالقول بأن الله تعالى هو الوجود بشرط الإطلاق لا يقوم' 
على دليل معتمّد» ولكن إبطال كلامهم لا يكون بمجرد القول بأن الوجود بشرط إنما هو 
في الأذهان لا في الأعيان؛ لأن هذا عين الماعى ؛ والاكتفاء بذلك في رد قولبم نوع 
نابر على | للأنوية وكا ناجول الصيفة عن الرضيوت ون قفبدر اامطاء الات , 
فهو باطل ضرورة كما قال» ولكن إن أرادوا أن الصفة ليست زائدة في الوجود على 
الملوصوف» بمعنى لا يوجد تركب للموجود من الوجود المطلق ومن الصفة فهو أمر 
صحيح. وان جد برع ور تير معتبر بل اكتفى بمجرد الصراخ والتنفير. 

وكمنا قال ادن تعد فم 061 ولعلا على زبا دبالا مراك روات ا 
بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات" اه. يقصد 
مذكور في كتاب آخر غير هذه الرسالة. ونحن نؤجل الكلام على نقد مقالته هو مع مقالة 
من ينازعهم إلى موضع آخر بإذن الله تعالى. 
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اشتراك الأسماء بين الخالق والمخلوق و 
3 72 
من المعلوم أن هناك أسماء نطلقها على الله تعالى ونطلقها على المخلوقات» . 
كاسم العلم والإرادة والمدرة والوجود وغير ذلك فهل يستلزم ذلك الإطلاق اشتراك + 
الواجب والممكن في معنى حقيقي واحدء فيلزم التشبيه والتمثيل من ذلك الوجه؟ أم أن'' 
هذا مجرد إطلاق لفظي لا يلزم منه أي نوع من الاشتراك؟ هذه المسألة من المسائل المهمة 
في علم التوحيد؛ وكثير من كلام ابن تيمية تيمية يدور عليها. وسوف ننقل بعض كلامه في 
هذا الباب لنبين كيف يعالح هذه المسألة. ونعلق عليها بعد ذلك. 


قال ويه ؟ 1 بز كزين النلرة بالشرن 317ل اعرد ما كر قن 
واجب بنفسه؛ وما هو نحدث بمكن يقبل الوجود والعدم؛ فمعلوم أن هذا موجود وهذا 
موجودء ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجوذ هذا مثل وجود هذاء 
عل وجود ها عم ووعرد ها دنه واشاكيها ن العم هاه لا رتم قاثلييما ل 
مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقيبد» ولا في غيره؛ فلا يقول عاقل 
إذا قيل له إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود: إن هذا مثل هذاء 
وي في مسمى الشيء والوجودء لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما 

كان فيه: بل الذهن يأخذ معنى مشتركاً كليا هو مسمى الاسم المطلق ؛ وإذا قيل : 
هذا موجود وهذا موجود» فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره؛ مع أن الاسم 
حقيقة في كل منهما. ولبذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء؛ وكانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض تخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص» ولم 
يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عن الإطلاق والعرر عن الوضافه 
ون ا ا ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص»؛ كاد عن ايحا 
مسماهما عند الإضافة والتخصيص. 
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فقد سمى اللبه نفسه حياً فقال : (١‏ آله إله إلا هوَّآلْحَى الْقَيومُ 4 وسيى يعن 
غاديج نثال ٠:‏ مرج أَلَىّ مِنَ الْمَيتِ ورج أ لْمَيتِمِنَ آلْحَنَ 4 » وليس هذا الحي 
مثل هذا الحي ؛ لأث قوله الحي انبم لله منص بهم وقوكه عقر الحى من الميت) اسم 
الحي المخلوق مختص بهء وإنما يتفقان إذا أطلقا وجرّدا عن التخصيص» ولكن ليس 
المسميّن» وعند الاختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عن المخلوق» والمخلوق عن 
الخالق» ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 
للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى أه. 

هذا القدر من كلام ابن تيمية يوضح ما يريده من هذه القاعدة» والحقيقة أنني 
يتبين ذلك كله من تحليلنا لما ذكره. 


فتأمل أولا قوله: (ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ... إلخ) لتدرك ضعف 
تفقله فالاسم هو اللفظ». والمسمن هوءما ميق عليه الانتم» أو العتى الذال علن 
المصداق الخارجي» وابن تيمية يصرّح في كلامه بأن الاتفاقَ حاصل بين الله وبين 
مخلوقاته في (مسمى الوجود) وهذا يستلزم اشتراكهما في أصل الحقيقة» ولكنه مع ذلك 
حلي ليوا التطائن عي إذن لا يتسعتئ وق أصيل الوجود ملق موا آخر ل 2 أن 
تكونظ وكا عانية لذ لك وي قات اللعرراق بو المعوطية ‏ واقرن اعنم أن الفوق بون 
العرش والبعوضة ليس في أصل الوجود ولا في حقيقته الخاصة» وعلى الأقل هذا ما 
تجزم به ابن تيمية» بل هو واقع في الشكل والكيفية المختصة بكل منهما. 

وهو قد أشار إلى أن الذهن ب يشتق ما يلاحظه خارجاً معانيمشتركة؛ وهذه المعاني 
المشتركة هي الأمور المطلقة التي لا تحقق لبا من حيث هي إلا في الذهن» ولكن هذا 
الكلام يلزمه بلا شلك اعتراف ابن تيمية بوقوع الاشتراك في حقائق ىق الأشياء الخارجية 
على الأقل ذهنا وعقلا ؛ في المسمى بحسب تعبيره» وهذا هو أصل التشبيه والتجسيم 
_ل_72ج>7ئ06_077ل يا ١8‏ 
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الذي يقول به ابن تيمية» ولذلك فهو يجعل الفرق في الكيفيات التابعة والعارضة لبذه 
الحقائق. وهذا كله طريق غير صحيح كما سنبين. 

وتمايدل على ما فهمناه من كلامه أنه قال: "إن العقل يفهم من الأسماء التي 
تطلق على الله وعلى مخلوقاته ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق" اه» إذن هناك 
فدر من التواطؤ والاتفاق بين حقيقة الله وحقيقية المخلوق؛ ولمذا القدر المتواطئ يطلق 
الاسم على الخالق وعلى المخلوق, وإنما يحصل عدم التماثل من اختلاف صورة 
الوجود عند ابن تيمية» وسوف نذكر في بقية مباحث هذا الكتاب قرائن عديدة تدل على 
هذا المعنى. 

هذا هو مذهبه؛ ولكنه لا ينبني على نظر دقيق ولا فهم صحيح. 
والنظر الصحيح 2# هذا الباب أن يقال: 

إن الإنسان عندما ينظر في الآشياء الموجودة المحسوسة» فإنه لا يدرك حقيقة ذاتها 
بل مايدركه مجرد انطباعات وانفعالات عنها» وبواسطة هذه الانفعالات الحسية يدرك 
نعقله ضرورة وجود أصل لباء وهوالوجود الخارجي»؛ فالمدرك بالحس ليس عين 
الوجود الخارجي بل آثاره» وأما هو فمدرَك بالعقل بالضرورة. والإنسان في فعله 
التعقلي يختزن المعاني المدركة بالحس وهي المعاني الأولية؛ ولا يشترط فيها كونها مطابقة 
ومائلة لما في الخارج : ولكنها 02000 هذه المعاني هي التي يتحرك فيها المكر 
ويلاحظ أمورا مشتركة بينها فيخترع معاني ثانية من ملاحظة وجوه 0 بخ العاني 
الأولى»: وهذه المعانى الثانية عبارة عن مقولات عقلية» ولكنها دالة أيضا على ما في 
الخارج لأنها 5000 فيه؛ وحكم العقل بها صادق. ومن هذه المعاني الوجود. فإننا 
فعلا لم ندرك وجود الله تعالى بالحس حتى يقال إننا وجدنا تواطؤا وتوافقا بين وجوده 
ووسود غيره هت الخلوقاض وريز وسووو ا شان غير درك إلا بالعكل» وعلى سبيل 
المعاني الثانية التي هي عبارة عن أحكام عقلية عارضة على المعاني الأولى المدركة 
بالحس وبالوجدان. والاتفاق بين الموجودات في هذه المعاني الثانية إنما هو اتفاق في 
الأحكام الثابتة التي لا تعبر عن حقيقة الأشياء؛ أي أن هذه المعاني وإن استعملناها في 





0 





فكرناء فإن استعمالنا لها لا يستلزم إدراكنا لحقيقة ما صدقت هي عليه بل يتوقف على 
تعقلنا له فقط. 


ونحن إنما حكمنا بالوجود على الله تعالى بالعقل» ولم يلزمنا لنحكم عليه 
بالوجود إدراك عين حقيقته. بل إن العقل هو عينه يحكم , باختلاف حقيقته الخاصة 
اختلافا تاما عن سائر الحقائق الموجودة المخلوقة» لأنه لو اشترك معها في شيء لماثلها ؛ 
ولأخذ حكمها الحادث ؛ وهذا باطل. فالحكم بالوجود على الله تعالى إنما هو من 
المشترك اللفظي بهذا المعنى» ولا يتارم كما ترى مواطأة ولا توافقا في الحقيقة الخارجية 
الخاصةء وهو أي لفظ الوجود دال على معنى ثانوي عارض للماهيات بالنظر إلى حكم 
العقل» فهو في حكم العقل أمرٌ كلي معنوي» ولكن الوجود من حيث هو لا مصداق 
مطابقيا له في الخارج بل هو صادق فقط على ما في الخارج؛ فما في الخارج الموجودء لا 
الوجود المطلق» فالوجود منتزع من معان أولى حصلت عند العقل. وهذا هو المراد بقول 
الإمام اراز إن اوحجن مكدر ان مستوض» فى قد لذ عكر دين لويم لا كما يقوله 
ابن تيمية» لأنه مع قول الرازي بالاشتراك المعنوي إلا أنه يحكم باستحالة كون حقيقة 
الحهامة ]ا جحقاكق الخلوقات: وهذا لا يتم إلا إذا نفى أصل التواطؤ الخارجي الذي أثبته 
أبن ثيمية. 

وهذا التحليل للفرق بين كلام ابن تيمية» وبين كل من مذهب الإمام الأشعري 
والرازي يكشف لك مدى السذاجة التي يتحلى بها مذهب ابن تيمية » ولكنها ليست 
ا لي ا ا او ل ل ل ري 
وهذا القدر المشترك الذي يقول عنه ابن تيمية إنه متواطئ بين الذوات هو الذي يعتمد 
عليه لاحقا في القياس بين ذات الله وذوات المخلوقات؛ فيقول: : بما أننا لم ندرك إلا 
تمحرداف فعزة ف الأماء شعي نيعب انا ركون الل عفدا ف الابعاد وس . 
ويقول: بما أننا لم ندرك إلا ما هو في جهة فيجب أن يكون الله تعالى في جهة» وهكذا. 
فهذا القياس لا يتم له إلا إذا قال بالقدر المشترك المتواطئ الذي مهد له هنا. 
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نذاء غاتى بهن القني درك الوط شيف اذى تبفدة البد نو الرعفه والعين وقيرما 
صفات عيئية لله تعاي لا معنوية تعر لباتى رادرس » لآنه لم يدرك على 
حدٌ قوله يدا إلا جزءا وعضواً ؛ ل ل الل 


:م كشيسيب ‏ مف لحو بط يا ا سي سس مي بسي 14 
ا“ 000 0 


.ركتا لله تعالى وعينا ل معنى. وه . وهذا هق كين النسييه, 
ولذلك تراه دائما ينص على نفي التمثيل لا التشبيه كما رأينا وسوف تراه. 

وإذا اتضح ذلك؛ فإن كل ما قاله ابن تيمية في هذه المقدمة ينهدم ويتهاوى أمام 
النظر الصحيح الذي بيناه» وهذا ما يوضح قول أهل الحق إن الاشتراك بين الله تعالى 
وبين المخلوقات في بعض الأسماء كالوجود والعلم والقدرة إنماهوا” شتراك لفظي 
يلاحظ فيه الأحكام المترتبة على معنى الاسم وليس اشتراكا في حقيقة الاسم» فلا 
القدرة كالقدرة»؛ ولا العلم كالعلم» وهكذا من حيث الحقيقة لا كما يقول ابن تيمية ؛ 
إنها من حيث الحقائق مشتركة؛ ولكنها تختلف وتتغاير من حيث الكيفيات والبيئات 
الوجودية الخارجية. ا 

واعلم أن كل هذا الكلام الذي قاله ابن تيمية إنما يريد به إثبات الصفات العينية 
والتى لا يجوز نسبتها عندنا لله تعالى كالخركة؛ وحلول الحوادث في الذات» والمكان؛ 
والجهة» وغيرها كالاستقرار على العرش ؛ فهو إنما يحوم على هذه المسائل. ولذلك فد 
مهد لكيفية إثباته تلك المعاني والبيئات بالكلام السابق. 

وقد وضح ابن تيمية أصلين لتثبيت هذا المعنى الباطل وضرب مثلين» وسوف 
نتابع نقده مع بيان بطلانه» أثناء مناقشتنا لبذين الأصلين والمثلين. 

وسوف نبطل له جميع كلامه ونوضح بطلانه للعامي والعالم» حتى يعرف الناس 
في:أي واد كان يُهيم هذا الرجل» وأنه لم يكن إلا داعية لمذهب التجسيم» وإن نادى 
وصرخ وادعى أنه لا ينصر إلا الكتاب والسنة. ولهّفي على الكتاب والسنة اللذّيْن 
يتشبث بهما جميع المبتدعة» وما من مبتدع إلا يعزو نفسه إليهماء ولكن مجرد هذا 
الاتتساب لا يستلزم تسليمنا لما يقوله القائلون. والحق أحق أن يتبع » والنظر في الكتاب 
والسنة يحتاج إلى أصول عظيمة» وأدلة دقيقة» وسنرى لاحقا كيف خالفها ابن تيمية ؛ 
وان ها اذضاة غررة عبلك جهو اه 





الأصل الأول 
لا كتني ابن تجهرة هذا الكتاب وفنه متدميه الى علتنا عليها سابفا لويات أصول 
بعدة أساليب»؛ قد مر بعضهاء وهذا الأصل عقده كزيادة بيان لما سبق من معان ويدور 
أصالة حول ما يلى : 


من المعلوم أن هناك صفات اتفق جمهور المسلمين على إثباتها لله جل شأنه ؛ 
الود بام ابن الس ع ال اوت 
تيمية يثبت هذه الصفات كصفات عيئية لا معانى كالصفات الأولى. 





فحاصل ما يقوله ابن تيمية للمخالف هو: إذا كنت تثبت الصفات الأولى فيلزمك 
إثبات الصفات الثائية» لأنه لا فرق. وهذه هي العبارة التى بدأ بها ابن تيمية هذا الأصل 
نكت قال القول ف عفن الصناف كالقول ان يعمد" اه. صلء 

الصفات الأساسية التي يحاول إثباتها ابن تيمية هنا هي نحو الغضب والمحبة؛ 
وغيرهاء ثم بعد ذلك تراه يعمم كلامه على الاستواء والنزول واليد والعين وغيرها. 
ويظهر للعاقل أن هناك اختلافا بين الصفات الأولى نحو القدرة والعلم» وبين ما يريد ابن 
تيمية إثباته» وما يريد قياسه عليهاء وسوف نقدم بمقدمة مهمة تفيد في توضيح هذه 
المعاني : 

إننا عندما تشبت العلم مثلاً لله تعالى أو القدرة» فإننا لا نثبتها قياساً على 
المخلوق» فإننا لا نقول إن المخلوق قادرء فيجب أن يكون الخالق قادرا. بل طريقة 
إشباتها هي النظر العقلي ؛ فإننا ننظر في العالم ونلاحظ افتقاره من جهة حدوثه وإمكانه ؛ 
فنقول إن المفتقر محتاج إلى موجد قدير؛ فيلزم كون الله تعالى قديراء ولا ننظر بعد ذلك 
في حقيقة هذه القدرة» لآن المقدمات اللازمة لهذا النظر غير حاصلة لنا. 
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ا اك 0 
الخالق والمخلوق2 ي ا ون قل 5اللهم تركقه عع قفد قمللج ميف 3-2 سك 
مرو ا 

ولا نبحث نحن بعد ذلك عن القدرة ما هى» بل لا نوجه كلامنا إلا للتنبيه على أن 
لا ار 0 
بغِين ذللك) لخاد يادرم كود كلارة اللداناقض: ها يعودابا لتقن على خنينا حقيقة الذات العلية. 
وكذلك تقول إن كتوق الله قاذرا وخالقنا لو يوذ فين الا ييا 
بحادث؛ لأنه يلزم عند ذاك توقف كمال الله على أمر حادث» وهذا عين الافتقار. 
ونقول إن قدرة الله ليست انفعالية» بمعنى أنه جل شأنه لا يستفيد من غيره صفة تسمى 
قذرة دوا اللةهندما على لآ بتر قف خلقه كان تاثره بالخلوقات أو بغيرة. 

وهذه التنبيهات كما ترى تدور حول أمور ليست داخلة في حقيقة المدرةع بل غاية 
الأمر أن بعض الناس يمكن أن يقعوا في الغلط فينسبوها لله تعالى لأنهم يلاحظون 
المخلوقات تتوقف تأثيراتها على الملامسة أو الآلات أو الانفعالات» فيعتقدون أن 
الثابت في حق المخلوق ثابت في حق الله تعالى» ولبذا لزم تنبيه هؤلاء إلى غلطهم في 
هذا الباب. 

ثم إن العمل لا يشترط لكون القدرة قدرة أن تكون بملامسة أو آلة أو انفعال أو 
غير ذلك من المعانى. 

ولذلاك تعتكن نقوت ره الداقعا ل قر فنع منت 3 للفمب ور الى على يفا فلتاوزق 
حق القدرة ما يتعلق بالعلم والحياة والإرادة وغير هذه من الصفات الثابتة للّه. 

ومن جهة أخرىء لو نظرنا في الصفات التي يريد ابن تيمية قياسها على هذه 
الصفاتء ولنأخذ مثالا واحدا عليها وهو الغضب مثلا ٠‏ فلو نظرنا في حقيقة الخغضب 
عند الإنسان مثلا ' لرأينا أن الغضب لا يمكن تصوره إلا كصفة حادثة» وكنتيجة لسبب 
لي ا ا 
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اللازمة له؛ وإلا لزم كونه غاضبا دائما. ولكن القدرة مثلاً لا يقال فيها ذلك؛ فلا يقال 
إل قاو اسن معن حيو داقة درل بهو كاون ذاننا فالقلدرة تكرة ص 3ن ة اله 

وتأمل أيها الناظر في الغض لغضب مرة أخرى»ء فانه يقال: ا غضيب فلانٌ على فلان ثم 
لم يغص يغضب عليه» وعدم الغض لغضب له اسم آخر هو الرضى» فتقول : غضبت على فلان 
تمرص صيمتث عنه ع فتعلق ال لغضب والرضى بنفس المتعلق ولكن اخ ختلف الزمان. وهذا يدل 
على أن الغضب ليس صفة ذات» بل هي صفة فعل ٠‏ لأنها تت وتزول. ولا يقال هذا 
في القدرة لمن كان قادرا تام القدرة. فلا يقال إن الله تعالى قادر على زيد» ثم يصير غير 
قادر عليه؛ ولكن يقال: إن الله رضي على زيد ثم غضب عليه أو غضب على عمرو 

إذنفالنضني والرضى أمران وجوديات يفوازدان ق عل :واد وفعلقان قعلة 
واحخديء فمحلهما هو الذات المتصفة بهماء؛ ومتعلقهما هو زيد وعمرو مثلا. 

هذا الكلام يبين أصول الفرق بين القدرة وبين الغضب» ولو بحثنا بنفس الأسلوب 
في اسم المنتقم» لرأينا أنه يجوز أن يقال إن الله انتقم من فلان» ولم ينتقم من فلان» 
فيتعلق الانتقام بالبعض ولا يتعلق بالبعض» فتعلقه بالبعض دون الآخرين إما أن يكون 
بتوسط الإرادة أو لا بتوسطهاء لو لم يكن بتوسطها لما كان الله تعالى فاعلا للانتقام ؛ 
بل كان الانتقام واجبا عليه؛ ولكنه قد تحقق في علم التوحيد أن الله تعالى لا يجب عليه 
شيء»ء فلا يبقى إذن إلا الاحتمال الأول وهو أنه ينتقم بإرادته» فالانتقام متوقف على 
الإرادة إذنء وما كان متوقفاً على الإرادة» فهو فعل من الأفعال؛ لا صفة من 
العرفاكةة اران وسيوف لضن لذ يكوقت نهل فيللة حرس تر يفت الل على اللدبعياة 
وإلا لكانت بعض الصفات معلولة لبعض. فالحاصل أن الانتقام فعل لا صفة. والفدل 


تعمل انركون قد 00 والتذل سه كرنهقاتما بذاك 
الله تعالى: لأنه يلزم على ذلك قيام الحادث بالله تعالى وهذا باطل؛ ويلزم كون الصمة 
الثابتة لله حادثئة وهو باطل. 





ه ؟ 





نقص الرسالة التدمرية 


هذا هو الأساس في الفرق بين الصفة والفعل»؛ في كل ما ينسب إلى الله تعالى؛ 
وأما ما قاله ابن تيمية من أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض" لدي 
هناء «لا فد كين لناميانها اشرق بق القادرة والاغام ».وين القدرة والنضي متاذ : 
فإطلاق قول ابن تيمية بأنه لا فرق باطل. 

ولا يتوقف بيان الفرق بين الغضب والقدرة على تفسير الغضب بغليان الدم في 
القلي الطلي الاتقاءة ين انمق القظب كو مفهنوها بقوة قبادن الغلنانة المذكون: 
فلا نسلم أن هذا هو معنى الغضب كما ادعى ابن ثيمية؛ غاية اللأمر أن يكون هذا أحد 
لووسسي ار ا ل ل ا ب 
بلزهن كون هنا أرما فق الأنسناة أنديكون لازما ف حدق اللاتعان: أن حقيقة الله 
نختدلف عن حقيقة الونسان كما هو معلوم. 

وقد يكون التحقيق في هذه المسألة أن يقال: إن غليان القلب لازم من لوازم 
الغختضب »؛ اغما الغعضب هو إرادة الانتقام, فإذا أراد الإنسان الانتقام غلى دمه وتحرك في 
أحشائه؛ ثم بطش بعدوه. ولكن الغضب والانتقام عند الله تعالى هو مجرد إرادة 
الانتقام: ولا يحصل غليان ولا أي أمر آخرء ثم إذا أراد الله تعالى الانتقام من أحلر فإنه 
يفعل فيه ما يشاء. وبناء على هذاء فإن هذه اللوازم تابعة لكون الإنسان جسما لا غير. 
فحقيقة الانتقام والغضب راجعة إلى الإرادة أو الفعل. 
نسبتها إلى الله تعالى» ولكن هذا الانفعال في الإنسان يولد إرادة إسعاد المخبوب وتحقيق 
مايحبه» فا لمحبة إذن من حيث هى إرادة الإرضاء ؛ يليق نسبتها إلى الله تعالى» ومن 
حيث هي انفعال بالمحبوب يمتنع نسبتها إليه جل شأنه. 

وهكذا يقال في سائر الأوصاف المنسوية لله تعالى» فهى كلها راجعة إلى الإرادة أو 
القدرة أو الفعل نفسه. 
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وهذا الفهم متوافق مع العرف والعقل والقواعد العقائدية؛ أي الأحكام التي 
ثبتت نسبتها إلى الله تعالى» نحو أنه يستحيل عليه الانفعال والتأثر بالمخلوقات لما 
يستلزمه هذا من نقص واحتياج » وكذلك يستحيل حلول الحوادث بالذات العلية؛ 
وهكذا فكل وصف أوهم ذلك يجب حمله إما على مبادئه أو غاياته في حق الله تعالى. 
وفنا ندهية ابن افنسة هين أنه فقون فته السنات وتااقه قير عض أذهاء لذ فبية لد 

وليست العلة في إثبات العلم والقندرة مغلا وإرجاع نحو الغضب والانتقام إلى 
الورادة» هي أن الصفات الأولى ثبتت بالعقل» وتلك ثبتت بالسماع ؛ «ابل العله 5 ها متي 
ما ذكرناه سابقاء ولذلك فإننا في صفة العلم مثلاً نقول: : إن علم الله ليس حادثاًء ولا 
عن طريق النظر والكسب»؛ ولا هو علم انفعالي» ولا نثبت للعلم وصفا من أوصاف 
الحوادث والمخلوقات» فكما يستحيل ذلك في وصف الغضب فكذلك يستحيل في 
القدرة والعلم» ومن هذه الجهة يمكن القول: إن القول في هذه الصفات كالقول في تلك 
الضفات 6.وليس تغلى المعتى الذئ ادعاه ابن تنسية: 

ولا يصح أن يقال إن أهل الحق من الأشاعرة ينفون صفة الانتقام والغضب» » لآنه ٠‏ 
لم يدل عليها دليل عقلي» على الإطلاق. ركو اامكيوي نلك الي0 

لاجد و اماق ار ليه وق العمات لا يصح أن يبنو على الأمور القاطعة ؛ 
فمهما كان الأمر ظنياً ومشكوكا فيه فلا يصح الجزم بهء وهكذا يقال: إن لم يدك الدليل 
العقلى على صفة الغضب مثلا ٠‏ فإننا ننظر في الدليل النقلي؛ قاقر اماه قاطها بإنناتها 
كصفة متميزة عن غيرها من الصفات نحو القدرة والإرادة» فإنه يجب علينا إثباتها . 
ولكن إذا رأينا نفس الدليل النقلي غير قاطع بكونها مغايرة للصفات المذكورة» فكيف 
يصح منا إثباتها صفة مستقلة؛ ألا يكون ذلك حكما على الله بغير علم» والقول على 
الله تعالى بغير علم باطل. 

إذن ليس جرد انتفاء الدليل العقلي موجبا لنفي تلك الصفة ولا غيرهاء ولكن 
انتفاء الدليل القاطع من العقل والنقل على هذه الصفة» يوجب علينا عدم إثباتها كصفة 
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ممكتلة يل نهنا تقوم ضميب لان ]لقو كنا ذكرها اننا »فنا باذلف ]فا كانه ب إقناتها 
على الحرى الدي يريدة ابن جم يودي إلى لس القصن لالتعا 

وأما قول ابن تيمية من 8 يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت:به تلك من 
العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على 
المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين يدل على بغضهم... إل . اه 

فأقول: هذا الاستدلال غير نافع ولا منتج» بل نقول: نفع العباد بالإحسان إليهم 
يدل على إرادة الله تعالى الإحسان إليهم» ولا يشترط دلالته على صفة أخرى غير 
الإرادة تسمى الرحمة؛ وي ا 
وإكرام الطائعين يدل على إرادة الإنعام عليهم: ولا يشترط أن يدل على صفة مغايرة 
على الإرادة تسمى المحبة» بل المحبة ليست إلا عين [إرادة الإنعام والإرضاءآ» وكذلك 
نقول: عقاب الكافرين يدل على إرادة تعذيبهم» ولا يدل على وجود صفة زائدة وغير 
الإرادة : تسمى البغض » بل البغض في حق الله تعالى لا يعني أكثر من [إرادة التعذيب]. 

فادعاء ابن تيمية ‏ أن طريقة استدلاله منتجة لإثبات الصفات الزائدة ‏ باطل'إذن» 
ولا يصمد أمام النقد الذي ذكرناه. 


رفون ند امد : لو آمن زيد؛ فإيمان زيد عبارة عن فعل حصل في زمان معين 
لع يكين قبل ذلك فويجودا ,"فقيل إعناق ريد أ قبل .سين التكلي يمقلا : ٠‏ هل كان الله 
تعالى يحبه أو يبغضه؛ وهل المحبة أو البغض كانا حاصلين في ذات الله تعالى لزيد»ء أم لا 
يستحيل أن يقول نعم. فيجب أن يجيب بالنفي. فنقول له حينذاك ؛ فبعد إيمان زيدء هل 
تسر النواغيا لويد ا لا الملفروض أن يقول العم يعبر عا لد يي 
حقيقية وجودية عن ابن تيمية » وقائمة بذات الله تعالى افلوافهيفا ألازيذا فهر يعض 
انام أنناء إكانهع فل سيقي لد هنا لزيد أثناء تاحنيه يعض هده النامس ؟ لقال 
ابن تيمية: إن المحبة تبقى كما كانت لا تنقص ولا تزيد» فإنه يتناقض» وإن قال: إن 
المحمبة تنتقص عن المعصية يلزمه حصول تغير في الصفة الوجودية القائمة بذات الله تعالى. 
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ولو فرضنا زيدا عمل الطاعات بعد إيمانه؛ ألا يستلزم ذلك زيادة محبة الله تعالى له 
وحصول قدر زائد من احبة في الله لزيد؟ يجب أن يقول ابن تيمية : بلى. 

الآذء لو فرضنا أن زيدا كفر بالله العظيم» فهل تبقى الحبة التي كانت له أم 
تزول؟ يجب أن يقول إنها تزول» ويجب أن يقول إنه يحل فى ذات الله تعالى بخض زيد 
وكراهيته. إذن نفهم من ذلك؛ أن الصفات الثابتة لله بناء على مذهب ابن تيمية تحدث 
في ذات الله تعالى بتأثير من العباد» وأن حصولبا في ذات الله مشروط ومتوقف على 
أفعال العباد والمخلوقات» وهذا الأمر في غاية البطلان» إذ كيف يقال إن صفة الله 
تتوقف على بعض مخلوقاته. 

ويتضح من هذا القول أن ابن تيمية يقول بتغير الصفات الإلبية وحدوثها بعد 
عدم؛ وعدمها بعد وجود. وهذا أمر في غاية القبح. 

ثم إننا نقول : نحن نعلم أن الصفة القائمة في الذات» إما أن تكون كمالا أو نقصا 
للذاف» وستعيل الاتكتزة ستاك الله تمان نقضاء إن عدن كونينا كمالا لد 
شأنه. ولكن إذا قال ابن تيمية إن الصفات تحدث في ذات الله وتزول لتحل محلها صفة 
أخرى» فيلزم أن يكون كمال الله تعالى حادثا. ثم إنه يشرط المحبة التي هي كمال؛ بفعل 
من أفعال المخلوقات كالإيمان» فيلزمه القول بأن كمال الله مشروط بفعل المخلوقات. 
وهذا هو عين القول بتوقف كمال الله تعالى على غيره» وهو تصريح بالافتقار 
والنقص. 

ار ا 
للذات العلية» ولذلك قال علماء الأشاعرة المحققون بوجوب حمل الصفة كالغضب إما 
على إرادة التعذيب أو عين التعذيب» ثمإن الإرادة قديمة قائمة بذات اللهء وإن 
التعذيب فعل غير قائم بذات الله تعالى» بل هو قائم بالمخلوق المعدّب؛: ويذلك لم 
يلزمنا من القبائح ما لزم مذهب ابن تيمية. 
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وهذا المذهب الذي يقول به ابن تيمية هو عين التجسيم والتشبيه» ولذلك قال 
بجواز تأثر الله تعالى بمخلوقاته » وهذا هو عين قوله بحلول الحوادث في ذات الله تعالى. 

وحن لا يلزمنا إذا أثبتنا الصفات التي ثبتت» لا التجسيم ولا التعطيل؛ فكلا 
الأمرين باطل» فلا يلزمنا قول المعتزلة؛ ولا قول الباطنية ولا قول المجسمة والمشبهة. 

وأما الغلاة الذين يجمعون في أوصاف الله بين النفي والإثيات» فيقولون لا عالم 
ول غيرعنالم»:ولا قاانولا غير قاد ولأاموجود ولا معدوم::فقوليه أيضا باطل 
لأن العلم ونفي العلم نقيضان؛ ونفي النقيضين مستحيل» وكذلك الوجود والعدم 
نقيضان ونفى ي النقيضين باطل قطعاأ . ولكنا نقول هو عالم قادر مريد موجود . خم 

ولكنا إذا تكلمنا على الصفات الأخرى نحو الانتقام والغضب والرحمة وامحبة 
والكراهية» فإن الكراهية ليست نقيض ال محبة» بل هي ضد امحبة» وليس الغضب نقيض 
الرحمة بل هو ضد الرحمة. والله تعالى لا يمكن اجتماع الأضداد فيه جل شأنه» فلا 
يقال هو موصوف بامحبة والكراهية» ولا يقال انمحبة والكراهية موجودتان قائمتان بذاته 
لاستحالة اجتماع الأضداد. ولذلك فإننا نحمل ا محبة والكراهية على إرادة الإنعاتم وإرادة 
التعذزيب» فالإرادة صفة قديمة قائمة بالله ليست حادثة» والعذاب حادث قائ كم بالمخلوق لا 
بالله تعالى. فهذا هو التحقيق في المسألة. ولا يقال إرادة التنعيم ضد لإرادة التعذيب» فههنا 
ضدان مجتمعان في ذاته» لأنا نقول ليس ثم إرادتان بل هي إرادة واحدة» وإنما التكثر في 
متعلقاتها» ومتعلق إرادة التنعيم غير متعلق إرادة التعذيب» وإنما يصح كلامكم لو كان 
متعلق إرادة التنعيم هو نفسه متعلق إرادة التعذيب» فيجوز لكم عندها التساؤل عن تفسير 
قيام إرادتين متضادتين في الذات الإلبية» وليس الأمر كذلك فانتهى الإشكال. 

والقاد ةا اق رمف ان لست وي نكا سات نوملد 
يقابله من فعل وجودي؛ كامحبة والبغض» فلا يصح إثباتهما ‏ أي الومفوا لمعل الور 
بعين الذات الجليلة بل يحب إررجاعهما إلى مبادئهما من الصفات الذاتية كالإرادة مثلا 

ولا يعارّض قولنا بأن يقال: فإن العلم والجهل ضدان:؛ لأن العلم والجهل 
نقيضان»؛ الملم أمر وجودي ؛ والجهل عدمي محض » ان ل اا 
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وأما ما يسميه العلماء بالجهل المركب وهو حصول صورة الشيء على خلاف ما هو في 
الواقع فيستحيل نسبته لله تعالى» لأنه ضد للعلم» ويستحيل قيام الأضداد بذات الرب. 

وبهذا البيان» تنحل كثير من الإشكالات التي يكثر ابن تيمية من تكرارهاء كما 
يكثر الباطنية الجهلة من إيرادها على علماء ء أهل الحق» وما فعلوا ذلك إلا لجهلهم 
بقواعد التوحيد وحقائق الأمور. فأدى ذلك بابن تيمية وأتباعه إلى التشبيه» وأدى 
بالباطنية إلى التعطيل والزندقة. 

فابن تيمية يجيز اجتماع الأضداد في الذات العلية» كما يجيز المعطلة والباطنية 
ارتفاع النقيضين عنه جل شأنه» وكل ذلك باطل. 

فإن قال ابن تيمية: أنتم تمنعون صحة اتصاف الله تعالى بالغضب الذي هو صفة 
وجودية؛ وتصحّحون اتصاف المخلوقات بذلك؛ والذي يقبل الشيء أكملٌ من غير القابل له. 

فنقول له ؛ هذا نزول إلى الدرك الأسفل من الضلال والفي؛ ٠‏ فليس كل أمر 
ومعودى عن انا ركون للها ناد لاحتسا نويه 011 المعودا نت سيف كلا كباللات 
محضة» بل ما كان كمال محضأ غير مختلط بنتقص فهو الواجب اتصافه به» وأما الغضب 
فلو كان كمالاً محضاء ' لما جاز اتصاف الله بالحلم والرحمة» وإنما قبل الإنسان الخضب 
لصحة توارد الأضداد عليه» وهو حقيقة الإمكان» أي إن صحة اتصاف الإنسان 
المخلوق بالأضداد هوعين حقيقته الإمكانية» فالممكن ما جاز عليه الشيء كاله م 
فها با على التعاقيهة واه الله تماق كرا لغيه إنتممكوم ولا يقال على صنانة 
إنها تمكنة» فالإمكان نقص ظاهر. 


وكذلك يبالغ ابن تيمية في بعض كتبه فيقول: إن ما يقبل الحركة أكمل ثما لا 
يقبلهاء أي أن من صح اتصافه بالحركة أكمل تمن لم يجز عليه ذلك. وهذا الكلام مبني 
على رأيه الباطل السابق: وفهمه الساذج, والشر كه عد للسكر نه وكل من جاز عليه 
الحركة جاز عليه السكون» فالسكون وجودي كالحركة؛ وما جاز اتصافه بالأضداد 
وجا ن قوازدها عليه كوم غلنيه بالإنتمان والاتفحال والثآثر. لا يقال إن الشركة تقيض 
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السكون» ولا نتصور ارتفاعهما عن الجسم. لأنا نقول: بل يتصور ذلك أن الخلق. فإن 
لم تسلموا ذلك فهذه قضية نسلمها نحن وإياكم: هما لا يجتمعان ولا يرتفعان عن 
القابل لبما. ثم نحن لا نسلم أن الله تعالى قابل لبما. لأنا لا نعقل ذلك إلا في المتحيز؛ , 
وهو تعالى ليس بمتحيز. وغلطكم أنكم توهمتم أن القابل لهما هو كل موجود؛ وليس 
كذلك. لأن الموجود أعم من المتحيز عند جميع العقلاء ؛ والنافي لموجود وراء المتحيز 
معاند لأن الاستقراء الناقض “ل تقيض نوللا يدلي أذكنا على وجوت مخالفته تعالى 
للحوادث مخالفة مطلقة. والله تعالى يستحيل اتصافه بذلك؛ لأن أقل ما يلزمه على هذا 
الرأي الفاسد هو أن الله تعالى في الأزل لم يتحصل على جميع كمالاته بل لم يزل 
يتصف بها شيئا بعد شيء. وهذا قول من أفسد الأقوال لا يقول به إلا الزنادقة 
والملحدون؛ أو الماديون الذين يقولون إن الله هو عين هذا العالم المشاهدء أو القائلون 
بوحدة الوجود الذين يقولون إن الله تعالى لم يزل يظهر بأحكام الممكنات وبهذا المعنى 
يفسرون قوله تعالى: « كل يَوَمِهوَفى شَأَنٍ 4. وك هنم الذافي وا لأقوال باظلة: 

وقد يبالغ ابن تيمية في غيه ويقول: إننا لم نر مريدا إلا جسماء كما لا نرى بغاضبا 
إلا جسماء فلو نفينا الغضب بسبب الجسمية» فيجب أن ننفي الإرادة لذلك. 


وهذا الكلام باطل وفاسدء لآن الغضب الذي يريده ابن تيمية وهو المستلزم للتغير 
لا يقوم إلا بأمن.حادث مخلوق» سواء كان جسم أم لا» وأما الغضب بمعتى غليان الدء 
في القلب» فالجسمية ركن فيه وجزء منه» إذا نفيناها انتفى أصل الغضب. وأما الإرادة 
فإننا نثبتها لله تعالى» ولا يتوقف إثباتنا لها على تصور كونه جسماًء ولا على تصور 
كونه منفعلاً حادثا يي ا ا 


وأماقوله: ا سيدا فهذا القول مبني على استقراء : 
والاستقراء ناقص» لأنه غير مستغرق لجميع الموجودات؛ فلا يبعد أن يوجد مريد غير 
جسم» ولكن الذي رأيناه لم يكن إلا جسماء فكوننا لم يقع في علمنا وإدراكنا إلا ما 
هو جسم لا يستلزم كون الإرادة جسمانية أو حادثة. فقوله إذن تجرد مغالطة مكشوفة. 
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ثم تعرض ابن تيمية للرد على مذهب وحدة الوجود: وعلة بطلان مذهبهم عنده 
هي أنهم يقولون إن الوجود واحد بالعين لا بالنوع» ويلزم على ذلك عنده ما قاله في 
ضر 4 :١‏ وحينئر فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق ‏ 


ظ يعدم بعد وجوده»؛ ويوجد بعد عدمه ‏ هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي 
ظ لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم » وكل 
نقص وكل عيب؛ كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود اه. 8 


وقد استلزم ابن تيمية ذلك من قول بعض الفرّق: إن معنى كونه عالمأ هو كونه 
ادلي ا ع ا فمّال: فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف ؛ فهو 
من أعظم الناس سفسطة:؛ ثم إنه متناقض» فإنه إن جوز ذلك» جاز أن يكون وجود 
هذا هو وجود هذاء فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع ... إلخ. اه 

فانتقل ابن تيمية من قولبم بكون الصفة عين الموصوف», إلى كون وجود هذا عين وجود 
هذاء وهذا التلازم غيربيّن؛ بل لا يلزمهم؛ أي لا يلزم من قال إن الصفة عين الموصوف القول 


ان وهر سنا هن طره ا لاخر زنك وس بر رامعا دن ب الاي" 


ظ المشاؤون يقولون بأن الصفة عين وجود الله ؛ ولكنهم لا يقولون بوحدة الوجود بل بكثرته. 


ولا وجه لصحته إلا إذا قلنا إن الصفات وجودات مغايرة للذات وقائمة بهاء 


وهذالا يتم إلا إذا قال بالتركيب» أي قال بأن الإله مركب في الحقيقة من الذات 
ارود والعمفات الرجيونة رانين مي قانان رالار كي كا العناون الكاعنتت» 
وحينذاك» فهذا الوجه إذا سلمه الخصوم يلزمهم بالفعل ما قاله ابن تيمية» أي أنهم إذا 


سلموا كون الصفات وجودات متغايرة مع الذات ومع ذلك هي عين الذات ؛ فيلزمهم أن 
يقولوا إن وجود هذا هو وجود هذاء فيلزمهم وحدة الوجود بالفعل. ولكننا نعلم أنهم لا 
يقولون بأن الصفات وجودات زائدة عن الذات؛: وهي عينها مع ذلك. بل يقولون إن 
الصفات هي عين الذات مع عدم الزيادة في الوجود: فلا تركب عندهم ولا تغاير. 





اننا 





وأما على القول بوحدة الوجودء فهل يلزم القائل بهااما ادّعاه ابن تيمية بأن 
وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق اه؟ 
بالحق أنه لا يلزمهم إلا إذا أثبتوا وجودا تدع سوضانما بعاد وج وهنا نازوا 
بذلك مع قولهم بوحدة الوجودء لزمهم ما ألزمهم به ابن تيمية. 

ولكنهم لا يقولون بذلك. فهم لا يثبتون إمكان الوجود بعد العدم ولا العكس »؛ 
بل ذلك عندهم مستحيل» فالثابت عندهم ليس عين وجودات الممكنات بل أحكامها 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يحق لابن تيمية إلزامهم بهذا اللازم البين التناقض 
والبطلان. 

البلا اي اه زرا الرير ينه مدر اباد البلا لصح أن يلزمهم بذلك. 
ولكنا نعلم أن الوجود بعد العدم لا يثبت إلا بالنظر لا بالبداهة. فكان يلزمه إثبات ذلك 
لهم بالنظر لا بالبداهة» ثم إلزامهم بعد ذلك بما ذكره. 
والألوان والأعراض» فكيف تقول إن الوجود بعد العدم متوقف على النظر؟ 

فالموات: أن ابن تنمية لما ميو بين أضل الوجود» وبين الضفات والأحكاءم 
العارضة عليه؛ كان الواجب عليه مراعاة هذا التفريق. فلا يجوز بعد ذلك إعطاء حكم 
عوارض الوجود لعين الوجودء فإننا نعلم أن الحركة من عوارض الوجود الجسماني »؛ 
ولكن الحركة نفسها لا يقال عنها إنها عين الوجودء بل هي عرض إما أنه قائم بموجود 
أو أنه قائم بوجود. والكلام إنما كان على أصل الوجودء لا على ما يلحقه. 

فالحاصل أن طريقة إلزام ابن تيمية القائلين بمذهب وحدة الوجود بما ألزمهم به ؛ 

نعم) ٠‏ نحن نعلم بطلان مذهب وحدة الوجودء وعندنا من الأدلة ما يكفي 
لإيطاله, وتوجد لوازم كثيرة ة فاسدة تلزمه, ولكن ما قاله ابن تيمية لا يتم له إلا بأن 
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يدفع القائلين بوحدة الوجود إلى التسليم بالوجود بعد العدم؛ أوَ أن يدّعي هو بداهة أن 
يوجد شيء بعد عدم وتسليم غيره من العقلاء له ذلك. ولا شيء من ذلك حققه هنا : 
فكلامه إذْن باطل لا يتم له. 
ثم إننا نقول : 

إن ما اعترض عليه ابن تيمية في مذهب وحدة الوجود مبني على قولهم بكون 
الوجود واححدا بالعين لا بالنوع : ولكن ابن تيمية يقول إن الوجود واحد بالنوع لا بالعين؛ 
وهذا معناه أن حقيقة الوجود مشتركة بين الله ومخلوقاته, مق قن دجا له عليه به ذا 


ولكن أهل السنة المحققين يقولون لا اشتراك إلا اشتراكا لفظياء والحقائق مختلفة : 
وإنما حصل الاشتراك لا في الحقائق بل في بعض الأحكام» وأما الإمام الرازي فقد قال 
إن المشترك المعنوي في مسألة الوجود إنما هو من العوارض على المعاني الذهنية لا 
لامع ب نحنيية رده هيو فلن لقع يناك تقار ا سترويهنا كلن نا تارق 

وما نريد التركيز عليه هنا هو قول ابن تيمية بوجود قدر من الاشتراك في الحقائق , 
وهو ما سماه بالتواطؤ بي المعاني» وقد قال بعد ذلك ص 5 ١١‏ : "فلا بد في آخر الأمر 
من أن به فيك موجن وائضا كديا سعدا ينات قبن من قروم وذ كون فنا عاناد 
ف فيقال له : هكذا القول في جميع الصفات»؛ وكل ما تثبته من الأسماء والصفات 
فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات» ولولا ذلك لما فهم الخطاب» ولكن نعلم 
أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال اه. 

فهذا ابن تيمية يصرّح بما نسبناه إليه من التواطؤ في المسميات أي الحقائق الخارجية 
لا في مجحرد المعاني العقلية الأولى أو العارضة. 

والحقيقة؛ أن مذهبه كله يدور على هذا الأصل » فهو لقوله بالتواطؤ يقول 
بالتشبيه والتجسيم والحيز والحد وقيام الحوادث وغير ذلك؛ ولكنه ينفي التمثيل الذي 
هو تمام التشبيه لا التشبيه من وجه دون وجه» وهذا قد نبهنا عليه سابقا. 








تقص الرسالة التدمرية .. 


والتحقيق أن ما يلزم به ابن ت, نيمية القائلين بوحدة الوجود» يلزمه هو بجهة من 
الجهات. وبيان ذلك كما يلي : 

إن القائلين بوحدة الوجود» أخطأوا فقالوا بقيام كل المظاهر الحادثة في ذات الله ؛ 
لأنه لا وجود عندهم إلا له. وهم بعد ذلك إما أن يقولوا إن هذا العالم ما هو إلا خيال 
في خيال كما يقول كبيرهم»؛ وأن لا تحقق لكل المخلوقات إلا كاعتبار في الحق تعالى» وهو 
اعتبار علمي لا تحقق له في الخارج ؛ بل فققط في اعتبار المعتبر. وإما أن يقولوا إن هذه المظاهر 
اعتبارات حسية أي وجودية ويمكن انتزاع وجودها من الخارج. فعلى القول الأول يلزمهم 
تفي العالم مطلقا ونفي الخلق إلا على معنى التقدير العلمي» وعلى المذهب الثاني يلزمهم 
قيام الحوادث في الذات الإلبية. ركاذ الطروكن باطلةه وقان يك قاتلوة: 

وأما ابن تيمية فلم يتميز عن أصحاب المذهب الثاني من القائلين بوحدة الوجود, 
ويمكن تسميتها بوحدة الوجود الطبيعية» إلا بالقول بكثرة الوجودء فما ادعاه هؤلاء من 
قيام الحوادث بالوجود الحق قال به هو» وسائر ما نسبوه إلى الله لا يمنعه ابن تيمية» ولكن 
الفرق الحاصل بينه وبينهم إنما هو في كيفية هذه الحوادث لا في كونها حادثة ولا حقيقتها. 

فثبت بهذا البيان» أن ابن تيمية يشترك مع القائلين بوحدة الوجود في هذه الجهة ؛ 
كما يشترك مع الفلاسفة في جهات أخرى بيناها في الكاشف؛ ولعلنا نوضحها في 
مواضع من هذا الرد. 

وأما ادعاؤه بأنه لولا وجود قدر من التواطؤ في المسميات لما فهم الخطاب» فهو 
باطل»؛ فإن الأسماء قد تشترك من حيث الاطلاق على حقائق مختلفة لا اشتراك بين 
حقائقها الخارجية» بل قد يوجد اشتراك في بعض الأحكام الاعتبارية كما وضحناه 
سابقاً. فحقيقة علم الله تعالى لا تشابه حقيقة علم المخلوقات؛ وإن اشتركا في أمر 
عارض لذلك؛ وهو أن من قام به العلم حصل له تميز لا يحتمل النقيض» وهذا القدر 
بق الاشغرالة لا نتلوم :التواطؤ ف الكقائق الكازييية كنا لش فى على غاقل»ويناء على 
هذا القدر يمكن فهم الخطاب» ولا يلزم التشبيه كما يدعي ابن تيمية. 
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نقض الرسالة التدمرية 


اللأصل الثاني 


وهذا الأصمز شن انان للكلام 2 0-2 ابعق تينسية و الأصييل الاول» 
وما ةن ان هو 2 ١‏ : "القول في الصفات كالقول في 
الذات اه. 


وقد سبق لنا الكلام في بيان ما ينطوي عليه قوله : "القول في هذه الصفات كالقول 
في تلك الصفات" من مغالطات. وسوف نحلل كلامه في أن "القول في الصفات كالقول في 
الذات » ونبين حقيقة مراده وما ينطوي عليه من مفاسد وتجاوزات. 

وكما تبين لنا أثناء كلامه في الصفات» وأن القول في هذه الصفات كالقول في تلك 
الصفات أنه يدور على التشبيه لا على التنزيه» فكذلك سوف يتبين لك أيها القارئٌ 
الكوية أن"قرهة القنول:ق الصقاف كالقول.ق اكتذاتك” دو على انيه لذ على 


التنزيه. 58 

ولذلك فإنه شرح هذه العبارة مباشرة بقوله ص ٠١5‏ : "فإن الله ليس كمثله 
شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثئل الذوات , 
الاك معصافة رصيقات حقيقة لا قاثل سائر الصفات» فإذا قال: كيف استوى على 
العرش ؟ 


فيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما : : الاستواء معلوم ؛ 
والكيف مجهول»؛ والإيمان به واجب؛ رالمؤائ فسن الكينية بض الانشسة الوهعما ا 


يعلمه البشرء ٠‏ ولا يمكنهم الإجابة عنه اه. 


بح 2-0 





نقص الرسالة التدمرية 


ه1 ]نجوه من #الانر ارح البدية ل هذا لأسا + وسوق لان باافيد ثم ترز اليد 
الآخر ونعلق عليه أيضاء لترى أيها القارئ مدى المغالطات التي يشتمل عليها كلامه ؛ 
وإن بدا لظاهر القراءة وبعض الناس سليما وسديداً. 

الآنء وبعد أن بيّنا ما الذي يريده ابن تيمية في صفات الله في كلامنا السابق» وأنه 
لا مانع عنده من أن يحدث غضب الله في ذاته بعد أن لم يكن حادئاء ولكن هذا 
الغضب يليق بذات الله مع كونه حادثا عند ابن تيميّة» وكذلك المحبة وغيرها من 
الصفات؛ فلا مانع من أن يتصف الله تعالى عنده بالصفات الحادثة» ولا مانع عنده من 
أن تكون هذه الصفات كردات فعل وتأثرات بأفعال المخلوقات. 

هذا هو الأصل الكبير الذي يدور عليه كلام ابن تيمية فيما سبق» ولكن ما المعنى 
الأصلي الذي يريد إثباته فيما يتعلق بالذات. 

إنه يكشف عن مراده شيئا فشيئأ في هذا الكتاب» وإن كان في كتب أخرى أصرح 
بكثير كما أوضحت ذلك في الكاشف الصغير» ا ل ل 4ت ار 
ابن تيمية لا يتناقض لأنه مطرد مع مذهبه» ولكن غاية الأمر أنه يُجمل أحيانا ويفصّل 
أخرى» ويصرّح أحيانا ويلوّح أخرى» وهكذاء فيحسبه بعض الناس الذين لم يتعمقوا 
في فهم كلامه إما تناقضاء أو يحملونه على التناقض فيقولون إنه في بعض كلامه يوافق 
كلام أهل السنة؛ وفي البعض يخالف» فهم يعتقدون وجود تناقض واختلاف في كلامه؛ 
شيم ست ار ايان سبلا وطاسيء اللويااء رديه 1 اقى لكاال وان انايو 
ظنهموافقا أذنب أهل اتدق» ويردٌ غيره»: وبعظتهم لبه زبيان الحق يتوقن :ويدار » لأنه 
في هذه المسائل العقائدية الكبيرة لننيت الامو ميشه قبها فى اللؤاياء فطلب مرححات 
من كلام الرجل ويبقى متوقفاً حتى تتضح له الأمور. 

الو 000 
ميز لهء وعارف بمواضع النلاف مع مذهب الأشاعرة وغيرهم» ولكنه أيضا واقع في 
ضمن مجتمع يوجد فيه أشاعرة نحققون» ولذلك فهو لا يستحسن التصريح ‏ دائما 
وبوضوح - بمذهبه في مخالفتهم » ولكنه في بعض كتبه يصرح وني بعضها يلوح » وذلك 





حسب مراتب الناس الذين يوجه إليهم هذه الكتب والرسائل» ولذلك فإننا تجد كتبه 
الكبيرة التي بقيت مخزونة عند أتباعه وأحبابه ولم يعرفها كثير من العلماء ؛ محتوي من 
الصريحات بمذهب التجسيم ما لم تَحوه غيرها من الكتب والرسائل والفتاوى. 


وأما الحكم على الرجل بالتناقض» فهو لا يتأتى لنا ولا يصح.ء إلا إذا حكمنا 
على الرجل بالجحهل وقلة المعرفة؛ وعدم التمييز بين المذاهب وقلة درايته بهاء فمين كات 
هذه صفاته فقد يتناقض»؛ ولكن المعلوم أن ابن تيمية كان عارفا بمذهبه وبمذاهب 
لا يتأتى لنا اتباعه ولا اتخاذه طريقة حاكمة الرجل. وفضلا على ذلك؛ فإن التناقض هو 
نفي شخصيته العلمية وهدمه من أركانه. لأن التناقض أعلى مستويات التهافت كما هو 
ظاهر. ش 
فيه» ويناء على الإجمال والتفصيل. ش 

ولننظر الآن في كلام الرجل الذي أوردناه؛ فهويقول: ' القول في الصفات 
كالقول في الذات »؛ ونحن قد عرفنا قوله في الصفغات, وأول شيء يشرع في بيانه 
لتوضيح قوله في الذات هو نفى التماثل' بين الصفات» وبين الذات والذوات» وقد 
وضحنا نحن سابقا ملاحظئّنا حول التماثل عند ابن تيمية ؛ وكيف أنه ينفي التمائل مع 
يساوي التماثل في معناه. " 

ولذلك فإن طويتعة:ق المنوات على سوال السائل ف كيفئ استوى علن العرش؟ 
هو عنده ما أجاب به ربيعة ومالك. وسوف نوضح نحن فهمنا لجواب ربيعة ومالك 
وغيرهما في هذه المسألة ثم بعد ذلك نوضح كيف يفهمه ابن تيمية » لنستطيع بذلك, 
إبراز جهات اختلاف فهمنا عن فهم ابن تيمية. فيتضح للناس بعد ذلك كيف أن بعض 





؟ 





ووس »سس سس يي لل الرسالة التدمرية 
المذاهب المختلفة في الحقائق يمكن تعبيرها ظاهرا بعين الألفاظ؛ ولكن مع اختلاف ما 
يفهمه كل متكلم من هذا اللفظ» ونحن لا نسلم دلالة اللفظ على معنيين مختلفين هكذا 
لذاته» ولكن اللفظ إنمايدل بحسب المتكلم»؛ والكلام إنما يفهم ليس فقط بذاته؛ بل 

إن الرجل لما جاء وسأل الإمام مالك» وقال له : يا أبا عبدالله < 5 ثُمَ آسَعَوّئ عَلى 
لْعرشٍ »> ٠‏ كيف استوى؟ 

فيجب علينا نحن أن نفهم حقيقة هذا السؤال» وعلى ماذا توجه طلب الاستفهام 
من الرجل للإمام. 

معلوم أن كلمة كيف إنما هي سؤال عن حقيقة الكيف»؛ ووصفه وهيثته التي تميزه 
عن الكيفيات الكثيرة المحتملة» فعندما يقال: كيف حالك؟ فإن هذا السؤال يشتمل على 
معان. 

أولا: إثنات أن لك حالا. 

ثانياً : زاك أناهة اتفال لاكقرةع أى هله وروضها. 

ثالثا: | إثبات أن هذه الكيفية قابلة لعدة أوضاع وهيئات وأوصاف. ومن هنا جاء 
ميم الور وض العم » فلآن الرجل أثبت لك كيفية يمكن اتصافها بعدة هيئات ؛ 
فيمكن أن تكون سعيدا ويمكن أن تكون غاضباً ويمكن أن تكون مرتاحاء ويمكن أن 
تكون متوتراء فالسؤال إنما جاء ليرفع جهة جهل وعدم تميز عند السائل ؛ فهو إنما سال 
ليعرف أي هيئة وحالة ووضع من الأوضاع المختلفة الممكنة عليك ؛ لفو نايت للك اناد ؟ 
فهو إنما يطلب تحديد الوضع الذي تتصف أنت به فعلا من بين هذه الأوضاع والأحوال 
الممكنة. 

ومعلوم أنه ما كان ليمكن له أن يسأل هذا السؤال عن الكيف إلا لأنه يبت لك 
الكفن القع .على ضفات الامكان والفدول :اكير 
هذا هو خلاصة ما يحض يتضمنه وينبني عليه السؤال , تخيناء 
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والآن»؛ ما هي حقيقة الابتداع؟ 

الابتداع في الحقيقة هو اختراع أمر غير ثابت: فهو إثبات ما لم يكن ثابتا فلو قال 
إنسان: إن الصلاة ة ليست خمس مرات في اليوم بل هي سبعة ؛ فهذا الأمر بدعة ؛ لأنه 
اختراع لمن غيو ناب اها : واختراع لمعنى باطل. ولكن لو قال إنسان هذه الصلاة 
اح أريعها عليه الاي لين بحي وما يتها! كول يصي 1ل ننس منوالة جتن 
كيفية الصلاة ة التي ثبتت بالشريعة ابتداعأ؟ إن الواضح البدهي للعاقل أن سؤال الرجل 
عن كيفية صلاة ثابتة» وثبت أن لها كيفية» ولكنه لا يدري صورة هذه الكيفية وهيئتها ؛ 
فهو يطلب تحديد هيئة من ضمن عدة هيئات محتملة لكيفية الصلاة التي أثبتها الشارع 
نفسه» ولم يثبتها هو بسؤاله؛ هذا الحال كيف يمكن إطلاق اسم البدعة عليه؟ إنه لم 
يبتدع شيئاء ولم يخترع ما لم يغبت» إنه لم يصدر منه إلا جرد السؤال» ومجرد السؤال 
عن أمر ثانيف لأ يقال لشبادعة. 

وكذلك لما جاء في الشريعة باه الروين فقد سأل الناس الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن الروح : : 9 وََسَكَلُوتلك عَن أَلرُوح » » فلم يقل لهم عليه الصلاة والسلام : 
إن سؤالكم بدعة» بل أجابهم بأن حقيقة الروح يعلمها الله تعالى : : « قُلٍ ألوُوح مِنَ أمر 
َي 4: وإنما لم يقل لهم إن سؤالكم بدعة؛ لأن سؤالهم إنما جاء للاستفسار عن أمر 
أثبتته الشريعة» ولكنهم لم يفهموا حقيقته؛ فسألوا عنهاء فأجيبوا بأنها من أمر الله 
تعالى. ولم يقل لهم إن عين سؤالكم بدعة» لأنهم لم يخترعوا ما جاء عنه السؤال» بل 
سألوا عن كيفية الروح وحقيقتها. 

وبعد هذا التوضيح لمعنى الابتداع » نرجع إلى الموضع الأصلي من الكلام» وهو 
قول الرجل كيف استوى؟ فنقول: لم يرد في الشريعة أصلا إثبات الكيف لله تعالى : 
ولم يجز في الشرع كون الله تعالى يصح أن يتصف بهيئة من عدة هيئات تمكنة في حقه ؛ 
بل هذا الأمر لا يصح إثباته إلا للممكنات الحادثة المفتقرة. والله تعالى لا يتصف بصفاته 
إلا على سبيل الوجوب» لا على سبيل الإمكان؛ ثم إنه يستحيل في حقه تعالى إثبات 
أصل الكيف وهو الميئة القارة التي لها وضع معين لغيرها أو لأجزاء ذاتها. إذا كان هذا 
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كله مستحيلاً في حق الله تعالى» فإننا نقول: أصل الكيف ممنوع نسبته إلى الله تعالى ؛ 
لأنه لا كيف أصلا. ومن هنا جاء الجواب بحسب الرواية التي اختارها ابن تيمية : 
الاستواء معلوم » أي معلوم ذكره في القرآن. وقال: 'والكيف مجهول »؛ فنفس الكيف 
نجهل نسبته إلى الله تعالى؛ وما لم يثبت يثبت لنا نسبته إليه فإئنا ننفيه عنه» ولا نثبته له» ولا 
نيذأل خيدى ان سؤالنا جه قرع ليا لم وسو نغ لايع الك تكله بعلن بهن الة 
كيف استوى' بأنه صاحب بدعة لأنه أثبت ما هو غير ثابت. وأما قوله: "والايمان به 
واجب"؛ فهو غير راجع إل الكقه نيعا ٠‏ كيف يرجع إلى الكيف وهو مجهول أي غير 
معلوم ولا ثابت؛ بل وجوب الإيمان يرجع إلى المعلوم وهو أصل الإستواء» فهو الثابت 
لا الكيف المجهول أي المنفى. ولذلك كان السؤالٌ عن الكيف هو البدعة لا الإيمان 
بالاستواء. ْ 


هكذا نفهم نحن هذه الرواية على ضعفها من حيث السند. ولو ضممنا إليها 
الروايات الأخرى في نفس الحادثة» والتي لم يذكرها ابن تيمية وفيها الكيف غير 
معقول ؛ أي غير معقول نسبته ولا ثبوته لله تعالى ؛ » لاتفق ذلك مع التفسير الذئ نقوله 
نحن. ولو التفدنا أيضا إلى ؛ بعض الروايات الأخرى التي وردت عن السلف وفيها : 
'والكيف مرفوع أو ولا كيف", ٠‏ فهذه فيها نفي الكيف صراحة ونصأ » ثم يتوافق 
جميعه مع فهمنا لبذه الرواية. 

ولكن؛ كيف يفهم ابن تيمية هذا النص» إن ابن تيمية يزعم بكل جرأة أن الكيف 
ثابت من حيث أصله لله تعالى؛ ولكننا نجهل صورئّه المعينة وهيئته الثابتة امحتملة من 
عدة هيئات وحالات» وهذا مبني عنده على كون الله جسما وذا أوضاع ممكنة من 
الحركة والنزول والصعود:والجلوس والقعود» وغير ذلك» وهي كلها هيئات معيئة تثبت 
الواحدة منها بعد الأخرى»؛ وتقوم في ذات الله عرّ وجل وتنرّه عن هذا القول. وهو 
مبني عنده على جواز بل وجوب قيام الحوادث في الذات الإلبية» وهو عين الأصل 
الذي أكده وقرره في الصفات» وقد حذلنا نحن قوله هناك؛ ونا لك أيها القارئ الكريم 
أن كلامه فيه قائم على إثبات الحوادث والكيفيات الممكنة في ذات الله. ولذلك قال : 
القول في الصفات كالقول في الذات". 
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ونحن بينا أن الصفات يستحيل اتصافها بكونها حادثة وكذلك الذات» لأن هذا 
عين التشبيه المنفي عندنا عن الله» والذي يثبته ابن تيمية. 


وههنا يع ابن تيمية في إشكالية كبيرة» وهي كيف يصح وصف السائل بالابتداع 
وهو فعلا لم يبتدع وصفا لم يكن ثابتا لله في زعم ابن تيمية؟ بل غاية الأمر إنما هو 
تحؤالة عكة بوغيرزة الس ال كنا با لا يصح كونه بدعة بل يجاب عليه ؛ ولا يصح 
تسمية صاحب السؤال بالمبتدع» إلا بالقيود التي ذكرناها. 

ولكننا غلم أن الأماءرمالكا حكم على السائل بالذكذاع «قلايضع ذلك إلاعلى 
طريقتنا في فهم الحادثة» وهي أن السؤال لما احتوى على إثبات الكيف الذي هو منفي في 
نفس الأمر عن الله حق للإمام مالك تسمية صاحب السؤال بالمبتدع. 

فطريقتنا إذن في شرح هذه الحادثة أتم وأصح من ادعاء أبن ثيمية ) وهي متمشيه 

ولتعسن النبدو ان هما الاتيعامية لقي ]| كاذ مله انا ربنع القن ا لت 
الروح ولا يستلزم بدعة. 

وهذا البحث والتقرير الذي ذكرناه هنا, يقال بنفس الطريقة: في بحث ابن تيمية 
عن النزول وغيره: فالنزول عند ابن تيمية لما كان نقلة وحركة» كان لا بد له من كيفية: 
ولكنه يجهل هذه الكيفية. وأما عندنا فالنزول ليس نقلة ولا حركة» فلا كيفية له» بل هو 
غير ثابت أصلا على سبيل الحقيقة لله تعالى» بل الملائكة هي التي تنزل؛ ونزول الله 
هو قربه واستجابته لدعاء العباد لا غير: ولا يوجد هناك فعل حادث يقوم بالله تعالى 
اسمه النزول والحركة, للابل كل هذا محض خيال لا يقوم إلا في خيال ابن تيمية 
وصحبه وأتباعه. 

واعلم أن هذا التقرير والبحث الذي ذكرناه هنا إذا فهمئّه انحلت عنك عقد كثيرة 
نما يربطها ابن تيمية بكلامه على قلبك» ويكتم بها أنفاسك» ويوقف حركة عقلك» ثم 





217 





يشدّك إلى مرابض التشبيه والتجسيم؛ فإذا عرفت ما قلناه كنت من العاقلين الذين 
يفكرون ويتدبرون القرآن. ١‏ 

وأما قول ابن تيمية في ص 115 : : "وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل 
«##ضمعيات: افإن من أثبت شيا ونفى شيا بالعقل ألزم إذا فيما ناه من , الصفات التي 
جاء بها الكتاب والسنة. ٠‏ نظير ما يلزمه فيما أثبته» ولو طولب بالفرق بين ا محذور في هذا 
وهذا لم يجد بينهما فرقاء ولبذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون 
'فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل ‏ المخالف لمقتضى اللفظ ‏ قانونٌ مستقيم". اه. 

فلا قيمة له بعدما بيناه» فإن بعض الصفات والأسماء النسوبة لله تعالى تختلف 
ذلالاتها على المعاني: فالغضب مثلاً لا يجوز أن يكون قديماء وإلا استحال وصفه 
برض ولا عنوق أن ركوق حادتا قائما بالالة بولا لزغ تضاف الله والكوادنك» ولر» 
انفعال الله تعالى بالمخلوقات وتغير الصفات على ذاته: وهذا كله من صفات الممكنات 
المفتقرة لا صفات الإله الواجب الوجود» ولذلك فإننا لا نفهم معنى الغضب كما 
يمهمه ابن تيمية الذي يقول إنه حادث ومترتب على معصية العباد وهكذاء بل نقول إن 
المقصود من الغضب هو لازمه الذي هو إرادة العذاب أو نفس العذاب. فيوجد فرق إذن 
بين الإرادة ونحو الغضبء وبناء على هذا الفرق» نحمل بعضها على بعض» ونفرق بين 
الغضب والانتقام فنقول إما أنها راجعة إلى عين الأفعال أو إلى الصفات التي تصدر عنها 
الأفعال وهي القدرة والإرادة عندناء والتكوين عند أصحابنا الماتريدية. 

وأما الذات والأمور المنسوبة إليها كالاستواء والنزول وغير ذلك» فقد مضى قولنا 
فيها. فادعاء ابن تيمية بعدم وجود فرق عندنا بين هذه وتلك مجرد قول باطل» وكلام 
عار عن الصحة. 

ونحن عندما نتأول هذا فلنا أسبابناء ثم إننا لا نأخذ الصفات الأولى التي هي نحو 
الورادة على ظاهرها المشهور عند المخلوقات» بل نقيدها بما يناسب الذات الالبية فنقول 
يغاة الإرانةن الكامن سادقة نوق جو الله قودةم بول يدق اللنالوك نعريدة شتهرة اد 
رغبة؛ وهي ليست كذلك في حق الله تعالى» بل هي محض الترجيح » وما نريده الآن 
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قدلا نريده غداء وليس كذلك في ح الله. إذن قانوننا مطرد على جميع الصفات 
ومأخذه واحدء لا كما يدعي ابن تيمية. 

وتأمل قول ابن تيمية في آخر هذا الأصل لتعلم ما يخبئه مْن معان فاسدة وهي ما 
أظهرتاء لك سابفا وسغريد اق :ذلك لاعفا د اله ١١١‏ : "فإذا قال قائل تأويل 
محبته ورضًاه وغضبه هو إراداته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه 
في الحب والمقت والرضى والسخط» ولو فسّر ذلك بمفعولاته ‏ وهو ما يخلقه من الثواب 
والعقاب ‏ فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه» فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل 
والثواب والعقاب إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب؛ 
فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا» وإن أثبتوا على 
خلاف ذلك» فكذلك الصفات" اه. 

كذا قالء» ولا قيمة لقوله بعدما مر توضيحه» فإننا إذا قلنا إن نحبته ورضاه 
وغضبه هو إرادته للثواب والعقابء فإننا لا يلزمنا شيء في الإرادة لأننا ننفي عنها 
العذقات الحاذكة كما مر ١«قكاتونها‏ ان للك مظره لذاكمنا يتوهم ابن تمر كذللفة لى 
فسرناها بالفعو لاك فإنينا تصيدن ساشيزة غة الفاغ عقدنا .و لااوعرتب ذللة على أن 
يقوم أمر حادث بذات الفاعل كما يدعيه ابن تيمية» وتأمل قوله : "فإن الفعل لا بد أن 
يقوم أولا بالفاعل" : ٠‏ فهذا ادعاء كاذب» بل الفعل بالمعنى المصدري مجرد أمر اعتباري لا 
وجود له في الخارج؛ هر كرو هر بن العاف رو النعو نو نولو كان موتدرد لكان 
إما موجودا في ذات الفاعل أو خارجهاء فإن كان في ذات الفاعل» يلزم قيام الحوادث في 
ذاته تعالى» وهو باطل» وإن كان خارجهاء فيلزم التسلسل لأنه عينه موجود فيكون 
مفعولاً فيلزم سبقه بفعل: وهكذاء والتسلسل مخال. 

وفوق ذلك فإنه يكون من باب الآلة المتوسطة بين الفاعل والمفعول»: وهذا 
قحي ف نطق انندم قال يكواتك: نه يؤلة كويه الفا علني افد نكل ذللك رد كب 
عليه مفاسد كما لاحظنا. 
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وابن تيمية لا يتورع عن القول بأن الفعل يجب قيامه بالفاعل» لأنه يسلم أصلا 
قيام الحوادث بالله تعالى» وأما أهل الحق فينفون ذلك لاستلزامه النقص والاحتياج 
والامكان. 


ثم نقول : إن كون الثواب والعقاب إما هو على حسب انحبة والرضى والسخط 
والغضب» ؛ لايلزم ذلك عندنا شيء مطلقا؛ ٠‏ لما قلناه أكثر من مرة من أن نفس امحبة 
والوظنى والسيوفط بو القضيي اريك امور عتادتة ان ذاك اللدتعال :بو لهي التعالات 
عن المخلوقات الحادثة. 

إذنه فكلؤنا هيو ى المنفاف ق.ذات الله مط وه خلى سدق والعل متي غلن 
قنواعد راسخة بينة مدعمة بأدلة» ولا تحتوى على تناقضات داخلية؛ ولا تتناقض مع 
القواعد العقلية الكلية ولا الشرعية القطعية» والله الموفق. 

وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الأصلين؛ ونبداً بإذن الله في نقد كلامه في 
المثلين لنفرغ بعد ذلك لمناقشة القواعد الأخرى. 


المثل الآول: 


أراد ابن تيمية توضيح ما مر من كلام ومعان بضرب مثلين؛ هذا هو الأول؛ 
ومعروف أن المثل يراد به تشبيه حال ثانية بحال أولى؛ قال في ص١؟١‏ : 'وأما المثلان 
المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم 
والملابس بلمتاكع والبطادن ؛ فأخبر أن فيها لبنأ وعسلا وخمرا وماءً ولحما وحريرا 
وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصوراًء وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في 
الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء ؛ وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي 
موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لباء بل بينهما من التباين ما 
لا يعلمه إلا الله تعالى» فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة 
المخلوق للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا ؛ 
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إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من اخالق إلى المخلوق. وهذا بين 
'واضح اه. 

إذن يدعى ابن تيمية أن الاشتراك إنما يتحقق بين ما في الجنة وما في الدنيا من مأكل 
في الأسماء فقطء والحقائق مختلفة متباينة» ويريد بذلك القول إن الله وإن اشتركت 
موجودة تابتة. 

ولكن إذا كان ابن تيمية يقول فعلا بأنه لا اشتراك بين ما في الدنيا وبين ما في الحنة إلا 
في الاسم. ويشبت فعلا الاختلاف التام في الحقائق» فما باله لا يفعل ذلك في حق الله 
تعالى!! أي لماذا نراه يثبت الغضب في حق الله تعالى كما هو ثابت في حق المخلوقات؟ ولم 
نراه يشبت ا محبة في حق الله تعالى كما هي ثابتة في العباد؟ لماذا يصف الله بحقائق الصفات 
كما هي ثبت في المخلوقات؟ فهو يثبت الحدوث والانفعال والجهة والحركة وحلول الحوادث 
فيه وغير ذلك», وهذه كلها أخذها فهما مما هو ثابت في حق العباد والمخلوقات ونقلها إلى 
ذات اللّهع حتى الكلام الذي هو حرف وصوت يثشته لله تعالى. 


ألم يكن الواجب عليه . إذا كان حقأ يقول بمجرد الاشتراك في الاسم أن ينفي كل 
هذه اللوازم الحادثة » والتي تدل على النقص والافتقار والمشابهة؟ ولكنه لا يفعل ذلك. 

فهو إذن لا يريد حقيقة إثبات جرد الاشتراك في اللفظ» بل هو في الحقيقة يسوي 
ويشبه بين المعاني الثابتة لله وبين ما هو ثابت للمخلوقات» وإنما التفرقة عنده حاصلة في 
الشكل والصورة والبيئة لا في الحقيقة. وإذا أردنا تحقيق الفرق بين ما هو في الدنيا وبين ما 
هوني الجنة» فإننا لا نجوز أن الاشتراك واقع فقط في الأسماء والألفاظ كما ادعاه ابن 
تيمية» بل إن الحقائق واحدة» ولكن الصفات والأحوال اللازمة لبا هي المختلفة» وإلا 
للاعرفناها إذا رأيناهاء ولما جاز تسمية ما في الجنة بأسماء ما في الدنياء فإن الخمر في 
الدنيا معلومة؛ ولكنها في الجنة تحمتوي خلاصة المذمر ولا تتصف بما يسبب نقصا في 
الإنسان» فالصفات المسترذلة منتفية عن الخمر في الآخرة؛: وكذلك كل الفواكه؛ 
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والموجودات الأخروية فإنها تحتوي خلاصة حقيقتها وينتفي عنها ما يشوبها من نقص في 
الدنيا» ولذلك قال ابن عباس لا تعرفون إلا الأسماء؛» يقصد أنها توجد في الآخرة في 


لحيس أحوالها الحائزة عليها. 


ملاعو لاسو انق لان مو مناه باريد ب لماوع اباي 
أفرأيت أننا ننزّه ما في الآخرة عن جهة النقص أيضاء وذلك لأن الله تعالى قد وعدنا 
الحياة الأفضل والأكمل هناك»؛ فيجب علينا الجزم بأنه لا مفاسد ولا مناقص هناك , 
ولكن كل ذلك إنما هو بحسب ما يليق بالمخلوقات» ولا نعمم ما قلناه هنا من الاشتراك 
في الحقائق» والاختلاف في الميئات العارضة على الله تعالى كما يفعل ابن تيمية. بل إن 
ماهو ثابت لله تعالى مختلف في حقيقته عما هو ثابت لناء ولكن الاشتراك إنما هو في 
بعض اللوازم. 

تيحن لذ شيك بدا نانشو قات العا رقب جد طلا لقره جر اللقائق امه اننا 
ما بين المخلوقات فلا ضير ولا ضرر من الاشتراك في الحقائق » والاختلاف في البيئات 
واللوازم والأحوال. ءظ 

وبناء على ذلك فإن علماءنا أخذوا بظواهر الآيات والنصوص الواردة في وصف 
الجنة» ولكن على هيئة وأوصاف أعلى » مجردة عن النواقص الموجودة في الدنيا. ولكن 
في ما يتعلق بصفات الله تعالى وذاته اضطروا لحملها على معان لائقة لاختلاف الحقائق 
بين الحق والخلق» فمنهج أهل الحق هو الحق» ولكن ابن تيمية لما كان يسوي بين 
الحقائق لم يجد دافعا لصرف بعض الصفات عن ظاهرها الثابت في حق المخلوق» ثم 


في ص ١07‏ : 

ا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق» فالسلف والائمة وأتباعهم آمنوا بما 
أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة بين ما في الدنيا وبين ما في 
الآخرةء وأن مباينة الله لخلقه أعظم. 
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والفريق الثاني : أثبتوا ما أخبربه الله في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا ‏ 
تما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. 

والفريق الثالث: نفوا هذاء وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين 
ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
الآخراه. 


أقول : 

ابن تيمية يريد بالفريق الأول نفسه وأتباعه ومشايخه وأصوّل مذهبه؛ وأما ادعاؤه 
أن ذلك هو مذهب السلف وطريقتهم؛ فقد بينا في أكثر من موضع أن ذلك ليس 
صحيحا ؛ وأن نسبة ذلك إليهم باطلة, بل علماء أهل الحق أدرى بما هو مذهب 
السلف» ولكن ما وضحه ابن تيمية إنما هو مذهب المجسمة. وهو يريد بقوله إنهم أمنوا 
بما أخبر الله عن نفسه؛ أي أنهم حملوه على ما يظهر لبم من المعاني والحقائق العادية 
المفهومة من صفات المخلوقات» وهذا قياس للغائب على الشاهد وأصل للتشبيه كما 
أعلمناك ولم يشبت لهم إلا المباينة ؛ مع أن المباينة لفظ لم يرد لا في كتاب ولا سنة 
صحيحة » ولا هو نما اتفق على استعماله السلف ولا الخلف حتى يتشبث به ابن تيمية 
هكذاء وميه وه إما بمماسة أو بدونهاء وقد تعنى مجرد الاختلاف بين 
المتباينين» ولا يشترط ف المباينة الاختلاف في أصل الحقائق. اسلو 
استعمال هذا اللفظ ويفضله على عبارات علماء أهل الحق من نحو قولهم : إن 
ووو ا وي و سيو 
البيئات والأحوال والأوصاف العارضة على الذوات. 


وأا الفتويق القائق الادى نخالقه ان تبنية قي مايوافق اهل الذق وهم فا دروا 
بين طريقتهم في التعامل مع الصفات وطريقتهم في التعامل مع الجنة والنارء فاعخا دنا 
حمل ما ورد قي الجنة والنار على ظاهره , ولم يجزموا بمنع التأويل القريب فيها ؛ لأنه لا 
مانع من الاشتراك في الحقائق بين المخلوقات الدنيوية والأخروية؛ مع القول بأن حالة 
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الأخروية أكمل مافي الدنياء ومنزهة عن المضار والمتاعب الواقعة في الدنياء وأما في 
نظرهم في صفات الله » فإنهم لما اعتقدوا وعلموا أن حقيقة الله تعالى ليست مثل حقيقة 
المخلوقات؛ جزموا بمنع حمل الأسماء المشتركة على حقيقتها ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك 
للزمهم التشبيه والتمثيل ؛ 0 
الله؛ بحيث تكون مناسبة للغات ومعانيها تراه كول ادن تيمية إنينم نوا قثير من 
الصفات التي أخبربها ٠‏ فهو باطل ؛ لآن الصفة إذا لم : تكن ثابتة فكيف يقال إنهم نفوها 
إذا لم يقولوا بها. كالاستواء بمعنى لوس ماد : كما قر ديه ال ةوقو حار حيو 
ثابت في حق الله تعالى؛ فلا يقال إنه صفة لله أصلاً حتى يلزم القول إنهم عندما ينفون 
الجلوس يلزمهم نفي صفة لله تعالى. وكذلك نقول في اليد الجارحة والعضو والجزء 
الذي يقول به ابن تيمية؛ فإنها أصلا غير ثابتة لله تعالى» فعدم قؤل علمائنا بها لا 
يستلزم القول بأنهم نفوا صفة اليد الجارحة؛ لأنها غير ثابتة لله أصلا: :ولك -غاية 
الأمر, أنا تقول لمن يثبت الجلوس والأعضاء : ما تثبته وتعتقد أنه صفة لله تعالى: فهو 
منفي عن الله وحن ننفيه عنه» فنحن إنما نفينا ما أثبته وَهّم المجسم» ولم ننف ما.أئبته 
الله لنفسهء وفرق كبير بين احالين. 
فقد تبين لك بهذا التقرير مغالطة ابن تيمية. 

وأما الفريق الثالث الذين ردّ عليهم ابن تيمية؛ فنحن لا نعارضه فيما ردّه عليهم 
إجمالا مع استدراكنا عليه بعض التفاصيل» ولكن لن نصرف همّنا هنا لبيان ذلك: 


عه 

ثم قال ابن تيمية في ص ١79‏ : 

'والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التى فيها مماثلة خلقه» فإن الله لا مثيل له 
بل له المثل الأعلى» فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل» ولا في قياس 
شمول تستوي أفراده» ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به 
المخلوق من كمال فالخالق أولى به. وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى 
بالتنزيه عنه» فإذا كان المخلوق منزها عن تماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم» فالخالق 
أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم . اه. 
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هذا النص من أهم النصوص في هذا المثل» وابن ” نيمية يوضح فيه الطرق التي 
يجوز استعمالبا للتفكير ومعرفة الأحكام المتعلقة بالله تعالى» وبناء عليه ينفي جواز 
استعمال قياس التمثيل وقياس الشمول الذي تستوي أفراده في حكم أو أمر واحد؛ 
وهذا قد يفهم منه البعض أن ابن تيمية ينفي التشبيه؛ ولكن فهمه هذا غلط بل هو ينفي 
التمثيل الصريح لا مطلق التشبيه» فأي قياس يستلزم استواء الأفراد في الحكم » فابن 
تيمية ينفيه كما يفهم من ظاهر هذا الكلام؛ ولكنه يقول إن القياس الذي يجوز استعماله 
في حق الله هو قياس الأولى أو المثل الأعلى» وشرحه بأن 'كل ما اتصف به المخلوق 
عن كمال اتالخالق أر ليه .و كدان ساني الكدزية رو قف نيدو للناظ ريق هذ اانا : 
وركسيكه رين البالقااك وني فو رقبيية كن كمال اتعف هه الخلوق الله 
تعالى» فالمخلوق يتصف بالأعضاء والعين الجارحة وبالحركة والنزؤل من مكان إلى 
مكان والصعود كذلك» وبالقعود وبحلول الحوادث؛ وغير ذلك؛ وكل أمرٍ من هذه 
الآمور فد يكون مستلزماً كمالاً بالنسبة للمخلوق» فقد قآل ابن تيمية قي كتب أخرى+ 
تفرك كما شن غبيو لبد للدي :واه كلا )لفقي كمال [لمشعر كاه ركذا رقا لقنن 
سواهاء فهل يجوز لنا إثبات هذه المعاني في حق الله تعالى لأنها أعطت المخلوقٌ 
كمالا؟؟ 


إن ابن تيمية يجزم بذلك؛ ولذلك يقول إن الله يتحرك من نحل إلى محل » وينزل 
عن العرش ويجلس مستقراً على عرشه؛ وتحل فيه الحوادث» ويتأثر بمخلوقاته» وقد مر 
بيان ذلك أكشر من مرة. 

فهذه الأمور التى هي كمالات للإنسان» يقول ابن تيمية إن الله أولى أن يتصف 
بهاء وهذا هو عين التشبيه والتجسيم المنبوذ؛ فابن تيمية يسميه باسم المثل الأعلى فإذا 
تعهدنا معانيه وقررناه عرفنا أنه ليس أعلى بل أدنى» وليس تنزيها بل تشبيهاء ولكن 
علماءنا علماء أهل الحق» يقولون: إن كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ 
فالله تعالى متصف بهاء ولم يقولوا إن كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله 
متصف بهاء لأن بعض الكمالات التي يتصف بها المخلوقات ليست كمالات محضة؛ 








ه١‎ 





بل هي بالإضافة إلى المخلوق كمال» وذلك بحسب وجوده وحقيقته» ولكن حقيقة الله 
مختلف عن حقيقة المخلوق» فقد يوجد بعض الصفات هي كمال في حل سردت 
كالصفات السابقة» ولكنها نقص في حق الله تعالى؛ لأرباق شيويا لافيت كنال عضا . 

فالحركة هي تغير من حال إلى حال ٠‏ فلو كان التغير كمالاً: لدلّ على نقص المتغير 
أنناء الحال الأول الذي انتقل عنه؛ لأن المروض أن الحال الثاني أكمل من الأول. 
وكذلك حلول الحوادث في الذات» فما قبل الحدوث أنقص قطعا منه حال الحدوث وإلا 
كان سان ليوف ميان ان اشهى :دوا دس لكوي عاونا لمتشم ناهد 
أنتقص يلزمه إثبات النقص صراحة في حق الله تعالى: وهذا من أبطل الباطل. 

فلا تصح القاعدة التي ادعاها ابن تيمية من "أن كل كمال اتصف به المخلوق ‏ 
فالخالق أولى به", لاختلاف حقيقة المخلوق عن حقيقة الخالق كما قررناه لك. 

وتأمل في كلام ابن تيمية لتعلم مرة أخرى أنه لا ينفي إلا المماثلة: "فإذليكان 
المخلوق منزها عن تمائلة المخلوق ... إلخ"؛ وقوله: 'فالخالق أولى أن ينزه عن ممائلة 
المخلوق . .لخ اه. وهذا النفي للتمائل والمماثلة لا يتعارض ولا يتنافى مع مذهب ابن 
لسية» بل هو متوافق يع لأا بنا انه يثبت المشابهة وينفي الممائلة ٠‏ خاصة أئنا قد بينا 


للا أذ ا لا يستتكر الافاق في بعض الحقائ ق وأصول الصفات ولوازمها 


وقد تكلم علماء الأشاعرة وهم أهل الحق في هذه القاعدة وبيئوها بيانا تامأ 
فليرجع إلى ما قالوه. 
المثّل التاني: الروح 


المثل الثاني عند ابن تيمية هو الروح» ونحن كنا قد أشرنا سابقا أثناء كلامنا على 
قاعدته أن مثال الروح لا ينفعه في تثبيت مذهبه» وسوف نفصل هنا في نقد كلامه وبيان 


شا ليسي ع لجسلاو نهار سا للضم عسسما ١0‏ لحم داس خم لاسعيهف بيه لد بعد ممتيو بخص الم سصمس يمف يب لطع لل علد لاير سد سس سس ول لس الو لا العا حت لسر ا اجر مم 0 


اعم ل سا مط سساو سا كسة م سمط عق مامه سف قياس يات بشم ايام مسحاد ا لجح مله ل بوعخفي 6 
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وحاصل كلامه كما يلي : 

> أخبرت النصوص عن الروح أنها تعرج وتصعد من سماء وأنها تقبض من البدن. 

- اختلف الناس في حقيقتها: فمنهم من يقول هي جزء من الجسدء أو هي 
النفس أو الحياة أو المزاج؛ والفلاسفة يقولون هي مجردة لا داخل البدن ولا خارجه 
ويصمونها بما يصمون.به واجب الوجودء وهي أمور لا يتصف بها إلا تمتنع الوجود عند 
ابن تيمية. 

00 ثم حكم ابن تيمية بغلط النفاة في الروح وهم الفلاسفة؛ وحكم بغلط من قال 
إنها من جنس الأجسام المشهودة. 

وأرجع الغلط بالإضافة إلى ما مرت الإشارة إليه» إلى الإجمال في مفهوم الجسم» 
فيلزم التفصيل فيه. 

فإن أريد بالجسم الجسد والبدن» فالروح ليست الجسم. 

وقال إن بعض أهل الكلام يقولون الجسم هو الموجودء ولم يبين أن هؤلاء هم 
الكرامية والمجسمة» ومنهم من يقول إن الجسم هو القائم بنفسه» ومنهم من يقول: 
الجسم هو المركب من الجواهر الفردة وهو جمهور المتكلمين» ومنهم من يقول: الجسم 
هو المركب من الهيولى والصورة وهم الفلاسفة؛ وكل هؤلاء يشتركون في القول بأن 
الجسم مشار إليه إشارة حسية. 


والحق أن الفلاسفة لا يقولون إن الروح مركبة من الهيولى والصورة؛ بل هي 
مجردة عندهم عن المادة التي هي مجموع البيولى والصورة أو البيولى نفسها. ومن يقول 
إن الروح مجردة لا يجيز الإشارة إليها إشارة حقيقية مكانية كهنا أو هناك. 
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2 ويبدو أن أبن تيمية يميل إلى القول بأنها تما يشار إليه بهنا وهناكء ولكنها غير 
مركبة من الجواهر الفردة ولا من البيولى والصورة؛ ولكنه مع هذا القول غفل عن أن ما 
شار اله عت كروهر وهو دلت بطو عر كس ها عاو لميوناة انف عرطن 
.وجوده ولا يعرف حقيقته؛_فالحاصل على جميع الاحتمالات أنه مركب؛ بغض النظر 
عن أنه مم يُركب. 


فاختيار ابن تيمية أن الروح يشار إليها يلزمه القول بأنها مركبة» ولكن غاية الأمر 
أنه لا يعرف من ماذا هي مركبة. 0 

إلى هذا الحدٌ» لم يبين ابن تيمية مقصده من هذا المثال» ولكنه قال آخرأ ص "4 ١‏ : 
واللقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل 
وتذهب ونتجيء ونحو ذلك من الصفات»؛ والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم 
لوقام الاش والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره» فإذا كانت 
الروج مناسنة بياك البنات مع عو ابالانيا ذا ينان مج اوتاه فاخالق اران 
بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته" اهم. 

اذاهو الؤشم القصود من الام ازى قبميلة» اه يوشم بجية الفنايل يوا الثل. 
ولكن كلانه هذا لا تبرج ترون اذى حوضو اله انيه 

فإن الشريعة لما نسبت للروح الصعود والنزول؛ لم يمنع العلماء ولا أحالت 
العقول كون الروح جسما ٠‏ فأجازوا نسبة حقيقية هذه المعاني للروح على فرض كونها 
جسماء ولا مانع في ذلك. وأما من منعوا كون الروح جسم بل قالوا بتجريدهاء فإنهم 
لم يقولوا بحقيقة النزول والصعودء أي الذي هو مع الحركة والانتقال من محل إلى محل ؛ 
بل حملوا ذلك على معان لا تتناقض مع قولهم بأن الروح مجرّدة عن الماديات. ومعلوم 
أن جمهور أهل السنة يقولون بأن الروح جسم لطيفء وبناءً على ذلك فلا يستحيل 
عندهم حمل هذه الصفات على ما اعتذناه من معان. 
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وأما قوله بأن العقول لم تشهد الروح؛ وحصره طريقة معرفة الحقيقة بلمشاهدة 
ومعلوم أنه يريد بالمشاهدة المشاهدة الحسية ا 0 » لآن العلماء 
القائلين بتجرد الروح لا يسلمون له بذلك. فيجوز معرفة بعض الصفات اللائقة بالروح 
من معرفتنا لبعض خصائصهاء ولا أحد من العلماء ادعى أنه يعرف حقيقة الروح على 
التحديد»؛ كما أننا لا نعرف حقيقة الأجسام على سبيل القطع»؛ بل نعرف أخص 
خواصهاء فأما الحقيقة؛ فكيف نعرفها. ولا نسلم قول ابن تيمية بأن المشاهدة هي التي 
نعرف بها الحقيقة» بل حتى المشاهدة فلا تعطينا إلا , عقا رن لاوا لقا رس 
الذات. 

والذين نفوا كون الروح - جسماء اشع دلوا نيعض الأنوز #العله وعدي القسامه 
وببعض الظواهر التي يتصف بها الإنسان ويستحيل قيامها جسم من الأجسام ؛ ' فجزموا 
يي ل اك 

فالنافون لكون الروح - عبها » افتهزدو | غلم بعض اللوازم والضفات الثابتة لباء 
إِذن ولم يتوقف حكمهم هذا على مشاهدتها. 5 

وحن نجزم بأن الله تعالى موصوف ببعض الصفات التي يستحيل اجتماعها مع 
الجسمية: ثم إن الجسمية مطلقا دالة على التركب؛» والتركب نقص : #شواء كاناهه ددم 
لا يتجزأ أم من هيولى وصورة أم من أي أمرآخر. فمطلق التركب نقص. 

زان تفي يدا امام ؛ يريد أن يقول؛ إن الروح وإن كانت جسماً ومركبة  ٠‏ فلا 
يستحيل وصفها بهذه الأوصاف المذكورة؛ فلم لا يجوز كون الله جسماً ومركبا 
وفوصيوذا كنا العرنات :3 ندا و يها وريه ةا كر لفو نوو قود أذهذا تو من قياسن. 
الغائب على الشاهد في الذاتيات» وهو عين التشبيه. 

ومطلق الباينة التي يتمسك ابن تيمية دائما بهاء لا تنفعه في هذا المقام» للا ييّناه. ثم _ 
إن المباينة بمعناها الأعم حاصلة بين كل موجودين» ومعناها الأعم هو مطلق التميز في 
الطقيقة»وليبن معتاها هنو الالتضال الس بين الموضوديق »+ قهذا قرع على كنون 
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الموجودين جسمين حسيين يجوز عليهما الاتصال والانفصال» وأما من لا يجوز عليه 


نعم إن الاختلاف والتمايز الحاصل بين الخالق والمخلوق أشد وأعظم من 
الاعراؤن و اقمارر شال ون غلوق وكلون او لك وهنا لبس راجنا إلاالكوة ستيه 
ال ري ل ل ويستحيل كونها مشتركة معها في 
شيء ذاتي. وليس كما يقول ابن تيمية من أن التمايز حاصل في البيئات والكيفيات. 

فقد تبين لنا أن مثال الروح لا يسعف ابن تيمية بل هو عليه لا له؛ وأن الروح 
سواء كانت مجردة أم مادية؛ فإن هذا لا يصح عند العقلاء اتخاذه دليلا على كون الله 
جسما أو مشتركا مع مخلوقاته في أمر ذاتي. 

' ولو لم يتنبه القارئ إلا إلى أنْ ابن تيمية يقول بتركيب الروح» ثم يجعلها بعد ذلك 

مثلا للخالق في جواز اتصافه بالصعود والنزول والاستقرار على العرش وقيام الحوادث 
به لكفاه ذلك دليلا على انحراف ابن تيمية عن التنزيه وتشبثه بأظافره بأوحال التجسيم 
والنشية. 

وبعد أن انتهى ابن تيمية من بيان المعاني الكلية لنظرته فيما يتعلق بالأصل الأول ؛ 
وهو الكلام في التوحيد والصفات""' , كرسي قرام لبوك كناك الماتي اندها 
ويحررها ويزيد في بيانها. وسوف نناقش ما ذكره في تلك القواعد واحدة واحدة على 
سبيل الإجمال» لأن ما مضى يكفي في فهم أصول طريقتنا. 


)١(‏ الأصل الثاني كما عرفنا في مقدمة الكتاب هو في الشرع والقدر. 
ك6 
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7 700 بير الإمخوصت مع ويس سا برد من سيرب عب حم وح غس نت و اوضر كوب ؤي الم وعر ب سس سي لوست سوا لان 


القاعدةالأولى 


قرر ابن تيمية في هذه القاعدة أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي؛ ثم قال عدت» 
ص ١50‏ : "وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمّن إثباتاً» وإلا + 
اسرد اللي اب اجاور را قال لأن النفي المحض عدم محض » والعدم انحض 
ليس بشيء أه. 

هذه العبارة تحتاج إلى تحليل» لكي نعرف هل هي صحيحة أم لا » وتعرف المعاني 
المحتملة تحتهاء ولكي نبين ذلك يجب أن نبين المقصود من النفي والإثبات»؛ ومن المدح 
والكمال: 


اكات الإثبات: هو عبارة عن أن تصحح نسبة أمر وجودي إلى , بعض الموجودات»؛ 
تقول نس هذا الأمر الوجودي إلى ذلك الموجود صادقة على ما في نفس الأمر. نحو 
أن تقول: الله قادرء أو تقول إن الله متصف بالقدرة» فالقدرة هي عبارة عن أمر 
وجودي بمعنى أنها ليست عبارة عن نفي شيء ماء بل إثباتها يستلزم نفي عدم ما أو 
ضدها. فقولك إنه قادر يستلزم أنه ليس بعاجزء فنفي العجز هو مفهوم باللزوم العقلي 
من إنه قادر'» وأما المعنى المطابقي لإثبات القدرة لله؛ فهو ليس نفس نفي العدم » بل 
هو نسبة أمر وجودي وهي صفة لله تعالى. 


ومعلوم أنه يمكن أن يراد بالإثبات الإتيان بالدليل على النسبة السابقة» ولكن 
لا ا ا 
الم مود د بعكو اط جرهم إلمان قنية اعقم القن يي 
وفي هذه الحالة يمكن أن يقال له: نحن ننفي هذا الأمرء أي ننفي نفي القدرة» واللازم 





/أه 
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من ذلك كما هو بين هو إثبات القدرة. فلو اعتبرنا نفى القدرة "عبارة عن معنى قائم 
بنفس ذلك المتوهم" فَتَفْيُنَا له معناه نفي ذلك الأمر الوجودي الذي هو عبارة عن 


فالنفي هو إزالة وسلب أمر وجودي أو أمر ثابت لله تعالى. فلو قلنا إن الله هو 
الباقي» فإننا لا نريد من المعنى المطابقي للبقاء إلا نفي الآخرية وسلبهاء ولا نقتصد 
إثبات معنى وجودي هو عين البقاء» ولكن نفي الآخرية بمعناه المطابقى يستلزم عند 
العقل معنى آخرء وهو القيام بالنفس وعدم الأولية» المستلزمان لوجوب الوجود كما 
هو معلوم. فكل معنى سلبي من حيث المطابقة ؛ لا يمتنع أن يكون دالا على أمر 
وجودي» فنمي النقيض مثلا مستلزم لإثبات نقيضه بتوسط القاعدة العقلية الحاكمة 
باستحالة خلو الشيء من النقيضين» فلو حكمنا بنفي العدم يستلزم ذلك قطعا إثبات 
الوجود. والوحدانية مثلا هى نفى الشريك» هذا هو معنى الوحدانية المطابقى» ولكن 
نمي الشريك يستلزم الوحدة الذاتية 6 وهذا معنى إيجابي. والأولية مثلاً بمعنى ابتداء 
الوجود, معنى تبوتي ) والأولية بمعنى عدم ابتداء الوجود: معنى سلبي من حيث 
المطابقة » ويستلزم هذا إثبات القدم الذاتي وعدم الاحتياج المستلزم للاستغناء عن الغير؛ 
وهو معنى ثبوتي. 

للاحظ ما مضى أن النفي ليس دائما دالا فقط على العدم: بكرن لدم 
دلالات واضحةء خاصة إذا كان النفي مسلط أ على النقيض لشيء ٠‏ فنفي النقبيض 
يستلزم قطعا إثبات النقيض الآخر لزوما بينا: وكذلك لو فرضنا أن النفي قد سل على 
أحد الضدين» فهذا يستلزم إثبات الضد الآخرء إذا كانت إلذات قابلة لأحدهما 
لاستحالة خلو امحل القابل عن الشيء وضده. وهكذا. 

فلا يصح أن يقال إذن: إن النفي لا يستلزم كمالاً مطلقاًء بل قد يكون النفي كمالا. 

المدح: المدح إثبات وصف فيه كمال للممدوح» والكمال يحتمل أحد أمرين: إما 
نفي النقص حتى دون أن يلاحظ ثبوت الكمال» فالخالى عن نقص ما أكمل من 
المتصف بذلك النقص» حتى وإن لم يتصف بضده الكمالي لعدم اونا 





/ه 
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لك سس لع سه ا تي سس سه كم مد 


المتصف بالكمال الوجودى ذف و سوسا النقى هن اللتطن موز اليا 
كمال :ويخودئ .وهنا اكول قطدا عن الصعك انض 

وبناءً على ذلك» فإن النفي ا محضن لو فرَضنا تحققه»-فهو أكمل من إثبات النقص 
بالااكتات وريه اقول اروكيية إن الى الل عنم عش وهلا ليسي يقي الول 
مردود بما سبق بيانه » فنفي النقص بلا ترتب إثبات كمال كمال اعتباري وهو معتبر هنا. 

لأن الكمال يحصل بأمرين : 
أولا: نفي النتقص. 
ثانيا : إثبات كمال وجودي. 
وص جامد كوا لضي 1 

وبهذا يتبين لنا بعض المغالطات الموجودة في كلام ابن تيمية السابق » مع أنه يعتبره 
قاعدة عامة؛ وأصحابه يسلمون به على إطلاقه» ولكن مهما عظموا هذه العبارة» فإن 
كثرة كلامهم فيها لا يخدعناء كيف وقد سبق أن بِيّئا كثيرا من المغالطات التي تحتوي 
عليها بعض القواعد التي قررها ابن تيمية وبالغ في إثباتها. 

ثم ماهو العدم ال حض» هل قولنا: الله ليس له شريك» أو الله ليس بنجسم 
هل هذا عدم بحض ؟ إن ابن تيمية يعتبر هذه المعاني أعداما محضة» ولكنها في الحقيقة 
اسيك كدلات” لآن هذا هو الذي نسميه أعداما إضافية ؛ فنفي الجسم غير نفي العرض 
وهو غير نفي العجز وغير نفي الشريك قطعاًء وهذه كلها أعدام إفتافة ولك أعدالق 
محضة كما عبر عنها ابن تيمية. 








وهذه الأعدام الإضافية تشتمل على كمالات كما لا يخمى» وذلك بحسب 
التحليل السابق. 








ا 
-- ولكن ما هوالء لعدم انمحض» إن العدم المحض هو أن : تقول : لاه قطى ابا غير 
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فتأمل فيه فإن كثيرا من الإشكالات تنحل عقدها عن قلبك. 





ولذلك قسم علماؤنا الصفات إلى صفات سلبية وصفات وجودية» وقرروا في 
كتب التوحيد استلزام السلبية للكمالات» كما أن الوجودية تنفي النقائص. 

ولا يريد ابن تيمية من هذه القاعدة التي قررها إلا معارضة المتكلمين عندما قالوا : 
إن الله ليس جسماً ولا عرضاً ولا تحل فيه الحوادث ولا يتحرك.. إلى غير ذلك : نيق 

بناء على هذهبية كما عفنا يبت كل هذه الصفات» فتوسل إلى معارضة العلماء 
بالادعاء أن النفي لا يستلزم الكمال؛ ولكن هذه القاعدة غير صحيحة على إطلاقها 
كما رأينا. 


وأما قول ابن تيمية ص ١531‏ : "ولأن النفي المحض يوصف به العدم والممتنع ؛ 
والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال" اه. فهو أيضا قول مخادع » لأن الأمر ذو 
جهات نبينها فيما يلي : ارو ل مر برو بواسلات ريك لسن بقادق دقان 
معنى نفي القدرة عن زيدء هو أن زيدا المعدوم الآن ليس بقادر الآ ولكن ,لو فلنا 
"زيد قادر", فمعنى كلامنا إن زيداً لو قدّر وجوده لكان قادراء وهذا لا يتناقض مع 
العبارة السابقة وهي أن زيدا المعدوم الآن غير قادر لاختلاف الجهة كما لا يخفى. 
وري ل كريدم والآن لو نفينا عن زيد صفة نقص فقلنا : زيد غير 
جاهمل" فتن سينة ابدين فق زنه يكو صادنا ؛ لأن زيدا غير موجود بالفعل أصلاء 
وما كان غير متحققٍ في الخارج لا يوصف بصفات وجودية» ولا ينفى عنه شيء نفيا 
50 #الأنااماا حور عورسودة تيش الكدلام انازيد العدوع الآن قي موصو 
بالفعل بالجهل »؛ لأن الجهل هو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم» والمعدوم ليس 
موصوفا بقابلية العلم أصلا. 





فنفينا للعلم عن زيد المعدوم أصلا أو نفينا للجهل ؛ لسار الح تيد 
للعلم أو للجهل عن عمري الموجود مثلا؛ » لأن نفي صفة النتقص:عن أمرٍ موجود بالفعل 
لا يساوي في المعنى نة نفي النقص عن المعدوم فعلاًء فهي في الأول تفيدنا كمالا ما لبذا 
الونجود» لأن الرضوه إماانتعف الى أ فيعضت فيو عراوك ذا كاة اقابلا بين 
الكمال والنقص» وأما المعدوم بالفعل الآن؛ فلو نفينا عنه صفة النقص» فصحة نفينا 
لبا عنه إنما يصدق لانتفاء الموضوع أصلاً في الخارج ؛ فزيد غير موجود أصلاء وما هو 
غير موجود لا يصح نسبة أي صفة وجودية له؛ فيصح سلب كل أمر عنه» ولكن سلب 
النقص عنه لا يفيده كمالا لأنه غير قابل لبما أصلاء بخلاف الموجود. 

ومن هذا التحليل تتبين بعض المغالطات الواقعة في كلام ابن تيمية» والذي يفيد 
استواء الموجود والمعدوم في نفي النقائص في المعنى » وقد تبين أنهما غير مستويين. 

ولمذا فإن علماء الأشاعرة عندما وصفوا الله تعالى ببعض الضيفات العلية: 
فإنهم لم يريدوا جرد السلب» دم الومتسي لاني الزادرادا بانع 
كمال» فقولبم إن صفة القدم سلبية » يعني أن معناها المطابقي يفيد سلب نقص لا يجوز. 
إثياته لله تعالى» وهو وجود أولية وابتداء لوجود الله تعالى' , وهذا معنى باطل ننفيه 
بالقدم» ولكن نفي هذا النقص يستلزم كمالاً كما لا يخفى على عاقل» لأن ما لم يكن 
ابتداء لوجوده»ء فهو قديم لذاته؛ والقديم للذات غَنِي بالذات» وهذا الاستلزام بين نفي 
ابتداء الوجود وبين إثبات الغنى قريب وظاهر. وكذلك يقال في سائر الصفات السلبية 
الأخرى: فمعناها المطابقي يفيد سلب عدم لا يليق بالله وهو مقصود النفي؛ ويستفاد 
كه لزوما قات كال لله تعان. 

وهذا بيّن واضح؛ لا ينبغي الخلاف فيه. ولكن ابن تيمية لم يكن مهتم بمثل هذه 
رودي بس وام : ليس بجسم ولا بعرض وليس في حيز 
ولةان يول شر مه اشوادف وغير :ةلك كما كر اننا مر لكن الفاقل يلم أن 
جرد نفي حلول الحوادث كمال لله تعالى ؛ لأن ذلك أي الاتصاف بالحوادث نقص »؛ 
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٠‏ ونفي ذلك يستلزم أن تكون كل كمالاته قديمة: 10 1 11ت 
وابن تيمية كما هو معلوم؛ كان يثبت كل هذه الأمور لله تعالى؛ بل هو يعتبرها 
كبالاس للهدوشرطا وسو أ موجرة» +ولة لت فإئه كان عيبم الذى ليها عن انه 
بأنه ينفي وجود الله ؛ لأن الوجود عنده لا يتحقق إلا بهذه الصورة. ولذلك صرح بهذه 
القاعدة التي ذكرناها في أول هذا المبحث » وهي المتعلقة بالنفي والإثبات» يريد من ذلك 
الانقى يحض الأفوو يعن الله لذ فيد كعات بل هذا تسوية بينه وبين المغدومات 
لصدق نفي ذلك عنها أيضا. ولكن هذا الزعم باطلٌ بطلانا تامأ كما بينا لك تفصيلا فيما 
سبق. فهو يقصد من هذه القاعدة إذن مجرد الدفاع عن مذهب التجسيم والتشبيه كما 
اتضح لك. 

وسوف أورد فيما يلي بعض الأمور التي يزعم ابن تيمية أنها صفات حقيقية لله 
فتعرف غايته من هذه القاعدة بل من هذا الكتاب. 







قال : 
ست - " وكذلك كونه لا يتكا 5 وهو يريد بالكلام الحرف والصوت القائمين بذات الله 
>> إن لارترق " يعقوم أذ العوول شقن ادن قي ل ركوة اران فال سرت إل 

- وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه . 

ومعلوم أن الخروج والدخول لا يمكن تصوره إلا نممن كان محدودا وفي جهة 
وجسما. وابن تيمية يقول كما هو معلوم إن الله خارج العالم في جهة منه. 

هذ هي أهم الصفات التي يريد ابن تيمية إثباتها والدفاع عن ثبوتها حسب زعمه 
في هذا الكتاب» فأما الصفات مثل العلم والقدرة» فلا يتوجه إليها عزمه: لأنه تم 
الإشكراك إجمتالا ويف وبين عضوي يها ونقول اتعمال #لذنه خالك هل لفن 








حقيقة العلم وأنواعه فيقول إنه نوعان فاعِلِيَّ وانفعالي» وكذلك في القدرة التي هي 
كيفية ينشأ عنها حوادث قائمة بذات الله عنده. وينفي ي أهل السئة ذلك عن الله تعالى : 
فيثبتون العلم قدياً لا حادثاً ولائقاً بالله لا انفعاليء وكذلك يقولون في بقية الصفات. 


وقد نبهنا إلى ذلك. 
وسوف يأتي كلام ابن تيمية عن بقية المسائل التجسيمية كالجهة والحيز والاستواء 
بمعنى الخلوس في قواعده القادمة. ١‏ 


وأما قوله بأن الاشتراك في السّلوب والنفي يستلزم الاشتراك في الحقيقة» فإما أن 
يلزم عنده نفي وجود الله أو تشبيهه بالجمادات؛ فهو كلام غير صحيح على إطلاقه , 
وقد بينا ما عليه» فإن نفينا عنه النقيضين فهذا باطل قطعاء وإلا إن نفينا عنه الضدين 
اللنذيع سي عتقاة الاتيدات بالعريهيا الآنه كيال خظى» كالغله والقيدر قاذ 
أضدادهما وهما الجهل والعجز مستحيلة على الله تعالى» فنفي النقيضين وأمثال هذه 
الأسذاة يا باطل باحشاك: 

وأما الأضداد التي ليس واحد منها كمالا محضاً بل هو كمال إضافي مقيد؛ فلا 
يلزم محظور من نفيهما جميعا عن الله تعالى؛ وذلك نحو كونه خارج العالم أو داخله 
فإن كلا من الداخل والخارج لا يطلقان على الشيء إلا بقيد كونه جسماء وليس في 
الخروج ولا الدخول كمال محض» كما لا يخفى على أحد» وليس كذلك في كونه 
متحركا أو ساكنا كمال؛ بل فى ذلك كله نقص بين لاستلزامه الجسمية والحذء 
والاحتياج إلى التكمل بالحركة أو السكون؛ ودلالة ذلك كله على عع الكال للذات: 

إذن عندما يقال : : الحائط ليس أعمى فهذا لا يستازم ألا كوة سير لآله بيسن 
قاناذ للنضين آضيا » فالحائط الذى ليس فيه ملكة البصر, ٠‏ كأنه عدم بالنسبة إلى البصر 
والعمى؛ فنفي العمى عنه لا يفيد إثبات البصرء وكذا الفكوين اكف ا لمان ساد 
فإذا قلت عن زيد إنه ليس أعمى ؛ فهو يستلزم القول بأنه بصيرء لصحة اتصافه 
بأحدهماء فلا يخلو عنهما معا بل عن واحدر منهما فقط أو على البدل. 
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65 فقول الأشاعرة إذن: : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه: ليس حكما بنفي 
الوجود كما يزعم ابن تيمية؛ بل هذا إنما صح عندهم لأنهم ينفون كون الله جسما؛ 
ويعرفون أن الخروج والدخول لا يكون وصفاً إلا للأجسام؛ فلذلك ارتفعا معأ عن غير 
القاول لتيما أريهين اللنداتعاال انذى الس نيم أضالا افيذا النقى رذن لأا رم عه 
الله ؛ بل يستلزم عدم صفة الجسمية لله تعالى. وهذا بين. 

ولكنه عند ابن تيمية يستلزم عدم وجود الله؛ لأن ابن تيمية يقول باستحالة وجود 
أن قي إلا ]ذا كان ييه : ٠‏ فلا موجود إلا جسم عنده» ولا موجود إلا متحيز وفيٍ 
جهة» ولذلك فنفي الجهة والجسمية أو لوازمهماء يساوي عنده نفي الوجود ؛ لآن:هذه 
الآأسوومين زاتمات الوتجردغدهه وسبارى كينا شو دوه وجيرد الله رويجوه 
المخلوقات في هذه الأحكام عند ابن تيمية» بخلاف أهل السنة كما بينا. 

نعم » إن نفي النقائض معا عن الله باطل. وكذلك نفي الكمال ال حض مع ضده 
عن الله تعالى باطل؛ كالعلم والجهل أو القدرة والعجزء على القول بأن العجز والجهل 
وجوديان. 

لتالذحظا أن دافن سم لكل ى كلاه :زر على الأ شاعرة أهل: المدة رك امه ف ارد 
على الفرق الأخرى. وهذا الخلط مقصود منه لإيهام استواء كل هذه الفرق في حكم 
واحد وأنهم يرجعون إلى عقيدة واحدة» ومعلوم لدى أهل العلم بطلان ذلك مطلقا؛ 
ولذلك فلما سوى ابن تيمية بين هؤلاء وبين أهل السنة ؛ وقع في مغالطات عديدة نبهناك 
إلى بعضها. وعاعن تعري منال اخرفليها . فقد قال في ص ١07‏ : "فمن قال: لا هو 
مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره؛ ولا 
قديم ولا محدث؛ ولا متقدم على العالم. ولا مقارن له" اه فجعل:عبارة "لا هو مباين 
للعالم ولا مداخل للعالم” اف لبقن بداخل العالم ولا خارجه' مساوية من حيث تحليلها 
الداخلي وصحتها للعبارات الأخرى التى ذكرها؛ فإن كانت تلك التعبيرات صحيحة : 
عا وك سات كن نس سك نج ايعان الل 


3-آ 





215 


ايج ع سبو يس سو سس وموم اممو رسي مببرس سه سوس لج برجو يري سب 





50 ل التدمرية 


ادعاه ابن تيمية هنا صحيح؟ هل التركيبة الداخلية لبذه العبارات متساوية؟! وهل قياس 
ابن تيمية هذا صحيح ؟ 
سراحل هن عن لياراك لنبين للقارئ بعض الغالطات التي يحتوي عليها 


عم سد لد ساد جب ١‏ جره “عدا ها اتلد ل حمس اطي كس جع سيا عر لصفي بس ذا - لالد صخرب 9ع #7لالصص ١‏ عماس دماص ١‏ 2 


قياس اين ثيمية السايق.” 
أولا : تحليل عبارة "لا هو خارح العالم ولا داخله" 

المفردات الأولى التي تتركب منها هذه العبارة» بالصيغتين اللتين ذكرهما ابن تيمية 
ف عار وال الحالفه ماري وغليها آزل ان قال غلم الجكرات اتقيم بعنانا 
قبل أن نفهم المعنى التركيبي للجملة نحل الكلام. 

أولا كر : هو عببارة عن جميع المخلوقات التي خلقها الله تعالى» وهذا 
العالم له حيز, وعدر هوي 1 للد اى لل انوا ار عنة لا عرض عرض 
عليه ويزول» فالتحيز للعالم صفة نفسية لعين وجوده» فوجود العالم موصوف بالتحيز 
كما هو موصوف بالحدوث أي أن له بداية» وكما هو موصوف بالاحتياخ أي الافتقار. 
إل غير الذي يويضه قلا يقال :إقاهونا حيرا ونقنيعا اخكر الم العالم: قم إن العالم لخد 
قسما من هذا الحيز أو المكان؛ بل التحيز والمكان هو صفة لازمة لوجود العالم 
الخارجي؛ كما لا يتصور وجود الجسم بدون وصف التحيز وهو الامتداد في الأبعاد. 
وكل هذا الكلام إنما كان صحيحا لأننا نفرض العالم جسماً وهو كذلك؛ فلو لم يكن 
يها ١1‏ بيذ لله ومنتت النسدد 

انيا: الداخل والخارج» وهما وصفان متضايفان» لازمان أي يمكن تعقلهما فقط 
إذا تعقلنا الحيز المتناهى الأبعاد» والجسمية والمكان. فنحن إذا تكلمنا عن الغرفة فهذه 
الغرفة لبا حيز معين وهي عينها في حيز معين من هذا الوجود الحادث, فأطراف الغرفة 
وتحدودها ولنقل إن اللليتاترسن دوين فما تشتمل عليه الحيطان ومحيط به يسمى 
للخل" القرقة + وجا لا لدعي عليه ولا ليلل بد فيو "خاريجيا" رظي لاا 
الداخل والخارج عبارة عن حيزين وجوديين حقيقيين؛: فداخل الغرفة يشتمل على 


هه 








لبوا يلراش ار ال ا ا ا 1 
الدرد هن الالجتناور الناذة غير مرهوة أساا ولا بارت .لق اكناب. انا لإيعاذ أنبل 
كصفة نفسية للعالم لا كوجود مستقل بذاته» فما هو خارج الغرفة لا يقال إلا على 
عليها أو على حيزها الممجرد منها في الطرفين. 

ولا يتصور الخنروج عن الشيء أو الدخول فيه إلا بالتحيز, والمسافة والحدود 
الثابتة للشيئين كما هو واضحء وما كان غير موصوف بالتحيز ولا بالحد ولا بالجهة لآنه 
لاي ا اي ا 1 001 

520 مابس جسعاولا شيزاً لبت له وصف الدخول والخريج: 
ال الا ا يي 
التابع للجسمية. فلا يقال على شيء إنه خارج أو داخل إلا إذا كان بينه وبين ما هو 
خارج عنه أو داخل فيه اشتراك في وصف الجسمية والتحيز والحدودء أي كل منهما 
يجب كونه محدود الأبعاد؛ لكي يصح وصفهما بذلك. 

نينا الرساف انيار [تااق بس عدي وريه بر اسع ا 
الموجودين جسمين ومتحيزين » وما لم يتحقق هذان الأمران يستحيل إطلاقه. 

فلو فرضنا العالم وحده موجوداء وك اناك لكايس ٠‏ لآن الخارج 
يجب أن يكون أمرا موجودا متحيزا غير ما هو خارج عنه؛ ونحن فرضنا العالم موجودا 
وحدهء فلا يصح في هذه الصورة القول بأن للعالم خارجا. ولكن لو فرضنا عالمين كل 
واحد منهما غير داخل في الآخرء فيكون الأول خارجا عن الثاني» والثاني كذلك 
خارجا عن الأول. 
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هذا ما يتعلق بكلمة الخارج والداخل ؛ وأما المباين فقد سبق الكلام عليهاء ونبهنا 
لاك ني جو سك ليل حمس وهو مساو من جهةٍ مفهوم المذروج ؛ 
فما قيل هناك يقال هنا. 


وبهذا يكون قد اتضح أن الخروج ليس نقيضا للدخول؛ بل كل منهما عبارة عن 
وصف ثبوتي لجسم بالنسبة لجسم آخرء كوصف السواد والبياض مثلاء ووصف 
الصغير الحجم وكبير الحجم ووصف مركز الدائرة وتحيطها . فيمكنك أن تقول العلاقة 
بينهما علاقة الضدية» فتقول الخروج ضد للدخول؛ لاستحالة كون الشيء داخلا 
ونخارجاء ولك التحقيق أن يقال إن الغلاقة بيدهما غلاقة إضنافية اعخبارية» كالكثير 
والضغر لا علاقة تضاد كالسواد والبياض» لأن السواد والبياض مشتركان في جنس 
وجودي أعلى وهو اللون. ولكن الخروج والدخول ليسا مشتركين تحت جنس أعلى ؛ 
بل هما وصفان اعتباريان» شرط صحة إطلاقهما تحقق التحيز للطرفين وتحقق نسبة 

بتماء رع كل الأدورن ؛ فما هو خارج لا يكون داخلا» والعكس صحيح ان 

قلت زيد أكبر من عمرو؛ فلا يصح قولك عندئئٍ بأن عمرا أكبر من زيدء فتكت ل ١‏ 
والصغر معأ غير صحيح. وكذلك اجتماع الخروج والدخول لا يصح. ' 

اكيت هله الأرسناف اتروع والخول إلا لما كان جسماً متحيزاً كما قلنا. 
هذا ما يتعلق بتحليل معاني مفردات هذه العبارة؛ والآن لنتكلم على تركيبها وهو 
قولنا: الله لا داخل العالم ولا خارجه' ؛ تقر له عله العرارة ونا نعلنة بحا وهل 
هي جمع بين النقيضين كما يدعي ابن تيمية؟ 

نقول: لقد تبين لنا نما سبق أن الدخول والخروج ليس من النقائض ؛ لآن 
النقيضين أحدهما سلب والآخر إيجاب: وليس الأمر هنا كذلك» لأن كلا من الدخول 
والخروج ثبوتي. وتبين لنا أيضأ أنهما إما ضدان أو إضافيان؛ ولكنهما على الاحتمالين 
مشروطان بالجسمية والتحيزء فما لا يكون موصوفا بأنه جسم ولا في حيزء لا يصح أن 
ينسب إليه أنه خارج جسم ما ولا يقال أيضا إنه داخله» لأن الدخول والخروج مشروط؛ 
بالتحيز والجهة والحدء وهذه كلها منفية عن الله تعالى. ولذلك؛ فنحن عندما نقول: 
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با ا و و 0 
وصفه بلوازم الأجسام كالدخول والخروح. 

وكذلك لا يقال إن الله متحرك ولا ساكن» كما لا يقال والد ولا ولدء ولا جائع 
يصح له الاتصاف بأحدهما. وهو جل شأنه أجل من أن يوصف بواحدة منهاء فلا 
يوصف يبجميعها. وعدم وصفه بشيء من ذلك لا يستلزم القول بنفي وجوده كما سبق 
وكما يدعي ابن تيمية» بل يستلزم أن وجوده ليس مثل وجود المخلوقات فلا يتصف 

فإذا فهمت ذلك تبين لك كثير من مغالطات هذا الرجل. 
ثانيا: : نحليل عبارة "لاا هو قائم بنفسه ولا بغيره" 

إن ابن تيمية يزعم أن تركيب هذه العبارة الداخلى موافق ومساو للعبارة السابقة: 
وسوف نبين انحراف هذا الحكم عن الصواب والحق. ْ 

فبعد بيان العبارة السابقة ونحليلها» يسهل علينا بيان هذه» فنقول : 
المقصود بالقيام بالذات: هو عام الاحتياج للغير؛ أو الاستغناء عن الغير في الوجود؛ 
فالله قائم بذاته» ومعنى ذلك أنه غنى عن غيره في وجوده» وغير مفتقر ولا مستمد 
وجوده من غيره. 

وأما القائم بغيره؛ فمعناها أنه محتاج إلى غيره ومفتقر إليه في الوجودء أي لكي 
يوجد فوجوده ليس ذاتيا» بل مستمد من غيره. 

وواضح أن العبارة الأولى نقيض للعبارة الثانية» فلو قلنا إن الله قائم بذاته وقائم 
بغيره» لزم اجتماع النقيضين» ولزم اجتماع كون الله غنيا وفقيرا؛ وهذا باطل كما هو 
واضح. وكذلك لو قلنا لا هو قائم بذاته ولا بغيره» فهذا نفي للنقيضين» ومساو لقولنا 
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ذاتي لله تعالى» وكل من اللازمين باطل كما لا يخفى. 

ومن هنا تفترق هذه العبارة من حيث معناها عن عبارة "لا داخل ولا خارج » لآن 
هذه العبارة موضوعها صفات ذاتية لا إضافية» وهي دائرة بين النفي والإثبات» بينما 
لاحظنا أن عبارة "لا خارج ولا داخل' لا تتكلم عن أوصاف ذاتية» بل إضافية وثانية 
لازمة عن أوصاف ذاتية» ولا يتم فهم النروج والدخول إلا بين موجودين» ولكن 
الغنى وهو معنى القيام بالذات لا يتوقف إثباته لله تعالى على إثبات موجود آخر مفتقر 
لله» بل الله تعالى منذ الأزل غني» وهو غني قبل وجود العالم وبعد وجوده» لأن 
الغنى وصف ذاتي كما سبق لا يتوقف تعقله وإثباته للموجود على إثبات غير موصوف 
بما يقابل الغنى وهو الفقر. 

وبهذا التحليل يتبين لنا أن هذه العبارة لا تساوي العبارة الأولى؛ ويتضح لنا أن 
قياس ابن تيمية بينهما قياس باطل ومبني على مغالطات. 
اثالثا: : تحليل عبارة "لا قديم ولا حادث" 

الكلام على هذه أوضح من أن نطيل فيه ؛ لأن القدم هو نقيض الحدوث» فلا 
يقال هو قديم وحادث معاء ولا يقال لا قديم ولا حادث؛ بل إما قديم أو حادث ؛ 
والله سبحانه قديم بلا شك. 

فهذه العبارة الدائرة بين نقيضين لا تساوي الداخل والخارج الدائرة على وصمين 
إضافيين بقيد الجسمية. وهذا واضحء» فبطلان قولك 'لا قديم ولا حادث لا يستلزم 
مطلقا بطلان قولك لا خارج ولا داخل” كما هو ظاهر. 
رابعا : تحليل عبارة "لا متقدم على العالم ولا مقارن له" 
ظ التقلاغ كدبركون بالزمان وقد يكونبالرتهوة :فقول مغلا : زيد متقدم بالزمان 
على عمرو: فهذا تقدم بالزمان؛ ومعلوم أن الزمان لا يسري على الله عز وجل؛ لآن 
أبل الوباة ماخر من الركة والنقين ولا تغير على الله تعالى» ولا حركة تطرأ عليه 


ظ 
ظ 
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كما وضحناهء ولذلك فالتقدم الزماني على الله غير جائز» فلا يصح أن يقال إن الله 
متقدم بالزمان على العالم؛ ولا يقال كذلك إن الله مقارن بالزمان للعالم» لأن أصل 
الزمان باطل ومنفي عنه عز أسمه. 

وأما تقدمه بالوجود على كل ما سواه عز اسمه ‏ فيجب أن نثبته له ولا ننميه ) 
فنقول: وجود الله متقدم على وجود العالم» وهذا المعنى اللازم لوصف القديم 
الواجب لله عز وجل» وكذلك لا ضير أن يقال إن وجود الله مقارن لوجود المخلوق؛ 
كما كان نه فياك 3ن ايكون لمو وجوه ارك مدال يعون الخو 

إذن يجب أن نقول في حق الله إنه متقدم بالوجود على العالم» والعالم حال 
حدوثه مقارن لوجود اللهء وظاهر أن التقدم إذا فهمنا منه المعنى الإضافي فلا يثبت إلا 
بتصور وجود العالم» ولكن بمعناه السلبي وهو نفي الأولية» فهو ثابت لله حتى دون 
أن نتوهم وجود المخلوقات» وأما المقارنة للعالم» فلا يمكن "القول به إلا بعد وجود 
العالم لا قبله . 

فليست هاتان العبارتان وهما قولنا: 'إنه متقدم على العالم » وقولنا: إنه مقارن 
لوجود العالم متضادتين ولا متناقضتين» فلا يصح أن نقيسهما بالعبارة الأولى وهي : 
لا خارج العالم ولا داخله" كما فعل ابن تيمية. 

بل هاتان العبارتان تثبتان معا حال وجود العالم» ولا يلزم أي محذورء إذا قصدنا 
بالتقدم والتقارن في الوجود»ء وأما لو اعتبرنا التقدم الزماني فلا. 

وأما نفيهما معاء فعلى القول بأن التقدم سلب إضافة فهي صادقة قبل وجود 
العالم» وأما نفي التقارن فهو ثابت قبل وجود العالم أيضاء وإنما جوزنا ذلك مع فرض 
عدم وجود العالم ؛ لأن النسبة الخارجية بين الله والعالم غير ثابتة لعدم وجود العالم؛ 
فهما منفيان لانتفاء موضوع "العالم". 

ولبذا فلا إشكال في نفي هاتين العبارتين معا في هذا الحال. 

وأما حال وجود العالم؛ فهما ثابتتان معأ أيضاً. 








(الستتكان ادن تسية للقوك "ب 5ة لني له عفدم على الغالة و لافقارة لك" نظلف 


باطل كما ظهر. 
وبهذا نكون قد أعطيناك مثالا ينا واضحاً على المغالطات التي يقع فيها ابن تيمية 
ويفتعلها في أثناء كلامه. 


ولو أردنا أن نحدل جميع المغالطات التي يقسع فيها ابن تيمية لما كفتنا مجلدات 
ولاسعترقا عار شاك من خمر نان :نات » لكثرتهاء» ولكننا ننبه على عينات منها 
ليقاس عليها غيرها. والله الموفق. 

وبهذا يكون قد اتضح غلطه في أكثر كلامه في هذه القاعدة» ويبقى علينا أن ننقض ما 
قاله في آخر هذه القاعدة» وهو الموضوع الذي تكلم فيه على الحيز وما يتعلق به. 

قال ابن تيمية ص ١094‏ : 

'وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه؛ 
إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل» كما إذا قيل : : ليس بقديم ولا محدث؛ ولا واجب 
ولا تمكن» ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره؛ قالوا بهذا فنا يكوث: ذا كان قاردلا لذللك» 
والقبول إنما يكون من المتحيزء فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. 

فيقال لبم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى 
منه موجودء والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل 
في العالم» وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لبا متميز عنها فهذا هو 
الخروج» فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم» فإذا قيل : 
ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه» فهم غيروا العبارة ليوهموا من 
لا يفهم حقيقية قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم-فساده بضرورة العقل ؛ 
كما شكال أو لتك ترسوليم لسرن كن رالا عمف و هيهو درولا معدو بر لااغالع ول 
جاهل . اه. 

اعترض ابن تيمية على بطلان عبارة "لا داخل العالم ولا خارجه بالعبارات التي 
بي او تابي بنفسه ولا قائم بغيره» وأما تمثيله بعبارة اليس بقديم 
7/١‏ 
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ولا محدث"»؛ فهذه عبارة خاطتئة لا يقول بها أحد من أهل الحق» وكذلك قوله: لا 
واجب ولا ممكن”؛ فهذا لا يقول به أحد من أهل الحق؛ ولكن لضب اذيكوة نبي 
لعناد ذا بم وهف أن كوت راجا لا مكنا . 

وأما إرجاع عبارة لا خارج العالم ولا داخله إلى معنى التحيزء فهو صحيح وقد 
أوضحنا نحن ذلك فقلنا : إن من ينفي تحيز الله يصحح هذه العبارة» ومن حيْرّه لزمه 
إثبات الخروج أو الدخول» وابن تيمية يختار الخروج »؛ فإثبات الخروج دليل إثبات التحيز 
ادن كعاشر يدان قم ٌْ 

وأما قوله: "علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين...!خ" فهو باطل قطعا ؛ 
انا هليكا اليهنا لسنا اهن واي التقيكين : ل ههيا لا يهان إلا كن العيفيه با لتحي 
افيس الرسنت يرما 

وابن تيمية يثبت التحيز بمعنى وجود حجم معين وأبعاد معينة لله تعالى» وهذا هو 
أصل إثباته الجهة والحدٌ له جل وتنزه؛ ولكنه ينفي التحيز بمعنى أن يحيط بالله غيره من 
المخلوقات فهذا ممتنع عند ابن تيمية ؛ لأن الله عنده أعظم حجما من المخلوقات» فهو 
يط بها ولا حيط هي به. 

وانظر كيف فسر التحيز بالمباينة واستلزم عن المباينة الخروح» لأنه يريد بالمباينة 
الانفصال بالحدود كما وضحناه لك فيما سبق»: وهو معنى باطل. 

ولا أحد من أهل السئة يقول: "لا خارج العالم ولا داخله" هروبا من التصريح 
على لمعيو حل هم يصرحو اتنا يتل انين والتقم رقم رارم عننيك كزن الله ١‏ 
داخل العالم ولا خارجه؛ فهم يصرحون بالعبارتين ولا يلوّحونء فالمناسب في علم 
افوس نهو القتضيلن 5 الكتعمال: 

وبهذه الملاحظات المختصرة نكون قد انتهينا من نقضض كافة ما جاء به ابن تيمية 
فيما سماه بالقاعدة الأولى. 

وسوف نشرع الآن في تحليل ونقد ما ذكره في بقية قواعده. 





/ 





نط يو ويا سو ب لاس موسو ا أ لمأ مده | لثا نيه امطاب 2 الك جتها م مقع + سبع لعي مع أ لون الوم سام 014 
0 ع إل ع6 

ينص ابن تيمية في هذه القاعدة في ص17١‏ على أن ما أخبر به الرسول عن ربه 
فإنه يجب الإيمان به سواء عرقنا معناه أو لم نعرف . 

وهذا على سبيل الإجمال مقبول لا كبير إشكال فيه» ثم أخبر ابن تيمية أن هذا 

بيه فى ع ع6 بلي 

الأفنان يو ف "تيف انناف لفت الأسة و اتعقها' ونه لا قي يا للك الا صنات 
التجسيم؛ فهو يدعي دائما اتفاق السلف عليها وكونها موجودة ثابتة في الكتاب 
والسنةء ولكن هذا ما هو إلا ادعاء كما سنرى بعد تحرير محل النزاع في المثال الذي أتى 

شرع يوان مده ني اكلات ي الأعور الا وتم الككادف فيه بيخ أهل اق 
وبين المجسمة؛ وإن نسب هو الخلاف للمتأخرين فقال فك ص ١19‏ : وما تنازع فيه 
الا خوون نك وإثباتاً ليس على أحد؛ بل ولا له أن يوافق أحدا على | إثبات لفظه أو 
نميه حتى يعرف مرأده .فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد؛ وإن اشتمل كلامه على 


ل ع سن 


حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يُرَدٌ جميع معناه: بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى أه. 

والجسمية والحيز وغيرهاء ولكن ابن تيمية يوهم بكلامه أن الاتفاق حاصل في المعاني 
الحق وبين ابن تيمية واقع في المعاني لا في الألفاظ؛ ولكن ابن تيمية يوهم الناس أن 
الخلاف إنما هو اللفظ»ء وإنما الحيرة فيه وقعت من حيث عدم التأكد من دلالته على أي 
0 سي حي ل 


بورده لد 





7 








قال في صا : "كما تنازع الناس في الجهة والتحين وغير ذلك ' فلفظ الجهة قد 
يرادب شيء موجود غير الله قبكون ماوق كما إذا أريد بالجهة نفس العرش ».أو نفس 


العالم. 


ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه» كما فيه إثبات العلو 
والاستواء والفوقية والعروج إليه» ونحو ذلك؛ وقد علم أن مائم موجود إلا الخالق 
والمخلوق» والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا 
في ذاته شيء من مخلوقاته. 

فيقال لمن نفى: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في 
المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين 
للمخلوقات. 

وكذلك يقال لمن قال "الله في جهة" : أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد أن 
الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق» وإن أردت الثاني فهو 
باطل". اه. 
والحق كما بينا أن الخلاف في المعنى » ومعنئ هذه الألفاظ واضح وموضع النزاع بِيّن كما 
ا 3 

وابن تيمية بقوله كما تنازع الناس في الجهة" يوهم أن جميع المسلمين تنازعوا في 
الجهة فبعضهم أثبتها والآخر نفاهاء والحق أن جماهير المسلمين ينفونها والكرامية 
واجسمة على حقارة عددهم يثمتونهاء وأما أهل السنة الأشاعرة فهم ينفونها قولا 
واحدا لا خلاف بينهم في ذلك. 


وكذلك يقال في الحيزء وإن كنا سنتكلم على ذلك لاحقاً. 





/ 





ة هم بص ء, الرسالة التدمرية 


وحاضم | معت دي عند انين اتبمنة أئنا زا النركوة مويحود ا عن ننه كالعر قن 
أو يكون صفة لله تعالى ليس غيره؛ ومصداق ذلك أن تقول: الجهة هي ما فوق العالم. 
ومعلوم أنه لا يوجد إلا الخالق والمخلوق؛ فإن قلنا إن الجهة لا يراد بها أحدمن 
المخلوقات» فلم يبق في الحقيقة إلا الخالق» فهو عين الجهة أو الجهة وصف له» ولذلك 
فلما نفى ابن تيمة أن تكون الجهة أحد المخلوقات» قال إنها ليست إلا ما فوق العالم؛ 
ولكن عبارة فوق العالم هي عين مصداق الجهة» فالجهة إما فوق أو تحت أو يمين أو 
شمال أو قدام أو خلفء؛ فمن أين حصر ابن تيمية أن الجهة هي ما فوق العالم؛ لِم لم 
تكن الجهة خلف أو أمام أو تحت...إلخ؛ لا دليل كما ترى على الحصر في الفوق» بل هذا 
محض محكم من ابن تيمية. 

وعلى كل حال؛ فما فوق العالم عنده هو الله؛ وهو من هذه الحيثية جهة أو في 
جهة؛ ومعلوم لديك أيها القارئ ما الذي يريده ابن تيمية بالمباينة» وهو معنى الانفصال 
الحسي بالمسافة والحدٌء فلما كان الله عنده متحيزأ فلا بد أن يكون في جهة من العالم ؛ 
وهي الموق. وهو يستعمل هنا لفظ المباينة الذي يريد به الانفصال لا التغاير الذي هو 
المعنى الصحيح لبا في حق اللّه. 

فالله عند ابن تيمية فوق العالم مباين للمخلوقات»: وهذا هو عين الجهة التي 
ينفيها أهل السنة عن الله تعالى لاستلزامها ال محدودية» ولكنه كما رأينا يوهم وجود 
الخلاف ليتيح لنفسه مجالا للاختيار وترجيح أحد الأقوال على زعمهء والحقيقة أنه لا 
يوجد إلا قول واحد عند أهل الحق وهو نفي الجهة» كما علمت. 

وهو يجعل الأقسام الحتملة دائرة بين أن يكون الله في بعض المخلوقات» وبين أن 
يكون فوقهاء والناظر إذا سلم بالحصر بين هذين القسمين؛ فلا شك أنه سيختار كون 
الله تعالى فوق العالم. ولكن القسمة غير حاصرة كما علمت» فيوجد قسم ثالث وهو 
أن الله تعالى ليس في جهة أصلا. 


وكذلك يقال في مسألة الحي» فالله تعالى ليس في حيز وليس له حيز في ذاته؛ هذا 
عند أهل الحق؛ وسبب نفيهم لذلك هو عدم ثبوتها له جل شأنه» بل وجوب نفيها 
كالجهة لاستلزامها النقص والاحتياج» فما في حيز يحدٌ به» والله غير محدود الوجود. 
ومع ذلك فلا نقول إنه حال في مخلوقاته ولا نقول إنه يسري فيها كما يتوهم البعض» 
وننضي أن يكون وحدة وجود فتكون المخلوقات مظاهر قائمة في عين الوجود الإلبي. بل 
هو موجود جل شأنه بحو اك وداه ةن لقره والانحاد ووحدة الوجود وعن 
الجسمية والحيز والجهة ولوازمهاء لا يعرف حقيقة وجوده أحد من خلقه وليس لنا إلا 
التصديق» والتصور تمنوع. 

ولا أظن أن السبب الذي دفع ابن تيمية إلى القول بالتجسيم إلا هذاء وكذلك لا 
أظن السبب الذي دفع ابن عربي إلى القول بوحدة الوجود إلا هذاء أي عسر التصور؛ 
نلضا كان كن نيبا يلل اعون الذا لق بو امتحال التضيوو على عافن اهل الحق: 
وأمكن غلى فدهن الجسشهة اختارة ابن تبهية: موصي سب 
فاختاره ابن عربي وكل منهما ضل الطريق. 

وليت شعري» فإن ابن تيمية يكون بذلك قد خالف الكلام الذي صدر به هذه 
القاعدة وهو أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم 
نعرف". ولا يحصل الإذعان بالإيمان بالغيب إلا على مذهب أهل السنة. 


ل ا م ع ا 000 


نض الرسالة ا تدم زيية اسساساس#سسااسسس ‏ سم 


جه لع م سم هام و سوسرب جيه بد 


._القاعدة الثالثة: الكلام © الظاهر 


إن بيان المقصود من الظاهر والمؤول مهم جدا في هذا د أقصد موضوع 
التشبيه والتجسيم وهو الذي يدور حوله ابن تيمية» ويحاول به بشتى الطرق نجميل صورته 
ومعناه في أعين الناس: وهيهات. وقد اعتمد ابن تيمية من ضمن ما اعتمد عليه على 
مفهوم الظاهر والمؤول» وهو المبني أصلا على مسألة المجاز والحقيقة» التي هي مسألة 
لغوية أصلية قررها علماء اللغة وبينوها قبل أن يأتي ابن تيمية بقرون» وظلوا عليها 
حتى هذه الأوقات وسوف تبقى ولن يؤثر عليها ما يحاوله ابن تيمية من نفيها والنشكيك 
فاك قانع ق اللقة الغريدة وق كل اللنات ».ركبا غن | كال ابو تنهرة: 


وابن تيمية عندما يتكلم على ظاهر الآيات» فهو لا يريد الكلام على ظاهر 
الآيات التي تتكلم عن البيوع أو العبادات أو القصص » بل يريد الآيات التي تتكلم على 
واج اب رلك عبر ا يار بره مو ربوا الجا لماو للا وتوت 
تعالى : 2 أَسْعَوَئ عَل العرش » ؛ فابن تيمية يعتبر أن المعنى الظاهر من هذه الآية 
هوالجلوس والاستقرار بالذات على العرش وهذا لا يكون إلا بمماسة» وهويثبت 
جميع ذلك ولوازمه كما بيناه بتفصيل في الكاشف الصغير. والخلاف الذي بيئنا وبينه هو 
أننا نقول: إن هذا المعنى الذي سميته ظاهرا غير مراد هناء وقولنا غير مراد» معناه غير 
ظاهرء فنحن نخالفه في أصل الظهورء نعم هو يسميه ظاهرا ونحن نقول على سبيل 
المشاكلة اللفظية: هذا الظاهر غير مراد» بالمعنى السابق. بل نقول: إن المعنى المراد هو 
تمام التدبير للمخلوقات كلها عظيمها وصغيرهاء وهذاالمعنى هو الظاهر. فحاصل 
الخلاف إذن بحسب مأ نراه هو : ما هو المعنى الظاهر من نحو هذه الآيات» هل هو ما 
يدعيه ابن تيمية أو ما نقول به نحن. 





ا 





وليس الخلاف أصلا كما يزعم ابن تيمية أننا نسلم أن المعنى الذي يذكره هو ظاهر 
من الآيات» ثم نحن ننكر هذا المعنى ولا نقول به؛ بل نحن ننكر أن هذا المعنى هو 
الظاهر» بل الظاهر عندنا معنى آخر. 

ولكن العلماء عندما تكلموا مع امجسمة والمشبهة 7 ولتي قرلا :دوا لخت 
الذى يفول يه الجسيعة الذاهتراء.: ثم قالوا : هذا الظاهر غير مراد. وابن تيمية أخذ هذا 
اللفظء وصار يشنع على المحققين من علماء ء أهل السنة ويقول إنهم يخالفون ظواهر 
الآيات» أو يبطلون ظواهرها أو ينفونهاء أو يحرفونهاء وكل هذا عبارة عن تشغيب منه 
لا يليق بعالم حقيقي أن يفعله ولا أن يتفوه به. 

ولككزبهة لأسا رت افيد عند ابن تمية ميل هو بارع فق اقخذانةبوتدعلبه 
لأقرب تلامذته وأتباعه أقصد ابن 5 قيم الجوزية» فتراهما عندما يتكلمان مع الخصوم 
يلبسون عليهم وينسبون إليهم ما لم يقولوه؛ ثم يبدأون بنقاشهم والرد عليهم في هذا 
القول الذي لا يقولونه» وقد بيدت شيئا من ذلك في الكاشف. 

هتلاض الأنسق القن افيا انترشن قيزر اليد فق متاقفلة كلام الى ابي وح 
القاعدة» وذلك لكي يكون القارئ على بصيرة من أصول النزاع فلا ينجرف وراء مجرد 
الاح حبري علي كيه من الحق. 

ا ل ' إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس 
بمرادء فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك » فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها 
التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن 
السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرا؛ ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن 
والنديت كرا وناظلا. اه. 

لاحظ أن ابن تيمية يتكلم الآن عن الظاهر في حال ادعاء أنه يفيد [التمثيل] بصفات 
المخلوقين»؛ ولا يتكلم على مطلق التشبيه» وقد أشرنا لك في أكثر من موضع من هذا 
الكتاب أنه لا يذم التشبيه مطلقاء بل إما ينكر التمثيل» وفرق بين التشبيه والتمثيل كما 
ذكرنا سابقاء فالتمثيل هو المساواة من جميع الصفات والتشبيه من بعضهاء وأما التشبيه 
41 








تقض الرسالة التدمرية 


التام فهو تمثيل» وما في كلامه من ذم للتشبيه لو نظرت فيه تبين لك أنه يريد التشبيه التام 
-المسناوي :للتمش ]سس .سس لامي يي د 

وعلى كل حال» فإن علماءنا علماء الأشاعرة عندما قالوا ظواهر النصوص التي 
تتكلم على بعض الإضافات مثل اليد والعين والوجه والساق وغيرهاء ليست برادة؛ 
إنما أرادوا بالظاهر منها المعنى الذي زعم المجسمة أنه ظاهر, فهؤلاء زعموا أن الظاهر من 
العين العضو المعروف؛ ومن اليد الجارحة؛ ومن الوجه ما هو على الرأس ويحتوي على 
العينين» وكذلك الساق أرادوا منها العضو المعروف. فلما رأى العلماء من أهل السنة أن 
المجسمة ادعوا أن النصوص الواردة في القرآن يظهر منها نسبة هذه المعاني لله تعالى ؛ 
رذوا عليهم وقالوا: إن هذه الظواهر غير مرادة ؛ لآنه توجد قرائن حالية وقرائن لفظية 
كثيرة على عدم إرادتهاء ومعنى هذا الكلام أن هذه المعاني العي تسمونها أيها المجسمة 
ظواهر نصوص ليست بظواهر أصلاًء لأنها لو كانت ظواهر لما جاءت في النصوص 
قرائن تدل على عدم إرادتها. 

فالخلاف إذن كما سبق توضيحه هو أن هذه المعاني التي لا تليق إلا بالأجسام 
والمخلوقات» لا نسلم أيها المجسمة والمشبهة أنها هي الظاهر نسبتها إلى الله تعالى عند 
قراءة القرآن» بل لا يظهر ذلك المعنى إلا لمن كانت نفسه أصلا منحرفة عن التوحيد 
والتنزيه» ولمن لم يكن عارفا بأساليب اللغة من المعاني والبيان. 

وذلك أن القواعد اللغوية تبين المعاني الصحيحة للناظرين في القرآن؛ ومن كان 
على علم بها لم يتبادر إلى ذهنه هذه المعاني الباطلة: فلا يسميها ظاهرة أصلا. 

ولذلك قال علماؤنا لبؤلاء المجسمة : لما علمنا أن نسبة الجسمية ولوازمها من الحد 
والتركيب وغير ذلك لا يصح لله تعالى»؛ فالقول أن هذه المعاني هي الظاهرة من 
النصوصء كالقول بأن ظاهر النصوص كفرء ويستحيل أن يكون ظاهر النصوص 
كفر»ء إذن هذه المعانى ليست ظاهرة منهاء ولذلك يحب صرف هذه الآيات عما تسمونه 
. ادعاءً منكم ‏ ظاهرا لبا. 
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تبي ب تشحس الرسالة الندمرية 


داه حاسل النواد ين عفاد لاتق وين جزلاء النسينة ولقبية الي 
يدافع عنهم ابن تيمية. وهذا الرجل يبالغ في عباراته بنصرة مذهب التجسيم والتشبيه 
ا ولاك فيو ياكسر على الي العل و ول 1 
و | 

وسوف ننقل لك بعض ما قاله السادة العلماء في هذا المقام ونعلق عليه بحسب ما 


فمن ذلك ما قاله الإمام السنوسي في شرح أم البراهين» وسوف نورده هنا على 
طوله؛ لكثرة فوائده: وجليل عوائده؛ قال رحمه الله تعالى (ص7١7‏ مع حاشية 
الدسوقى): 'وأكثر ما اغتر به المبتدعة العوائد التى أجراها جل وعلاء؛ وظواهر من 
اناب والينة لم وان تاها | 

وعلق العلامة الدسوقي على قوله (العوائد): "أي كجري العادة أن النار إذا 
وضعت على الخطب أحرقته» وإذا بعدت عنه لم تحرقه» فهذه العادة تدل على أن النار 
مؤثرة . اه 

أقول : ودلالتها إنما هو بحسب الوهم لا بحسب العقل » ومثال هذا ما يقال من أن 
الإنسان لم ير في الموجودات إلا الأجسام والأعراض القائمة بالأجسام, لوسرل مد 
فيو هد ا تحط إن القتول امه الموج مو كرو مطاف الأن] ذا كان ضيف أو قالهنا 
جسم ) وهذا هو الوهم الذي تعلق به ابن تيمية حين قال ما قال. وهذا الحكم بعدم 
وجود موجود إلا جسماء ليس هو حكماً عقلياً بل هو حكم وهمي معتمد فيه على 
العادة التي خلق الله تعالى عليها المخلوقات» والقائل به يستند في باطن نفسه إلى قياس 
الغائب على الشاهد؛ فتراه لذلك ينسب حكم الشاهدٍ (وهو المخلوق) وصفتّه إلى 
الخالق. وهذا باطل كما ترى. 





نمض الرساله التدمرية 


وعلق العلامة الدسوقي على قوله (وظواهر من الكتاب والسنة): "عطف على 
العوائدء وقوله: لم يحيطوا بعلمها" صفة لظواهرء وحاصله أن المعتزلة اغتروا بظواهر 
من الكتاب والسنة» كقوله « من عمل صَلِحًا »4 ول من يَعْمَلَ سُوَءَا 4 فأسند العمل 
للعبد» فيدل على أنه الخالق لفعل نفسه» ولذلك ترتب الحد عليه» فما ترتب القتل 
على القاتل إلا لكونه خالقا لفعل نفسه؛ لأنه لو كان المولى خالقاً لفعله لما ترتب عليه 
الحد بالقتل أو بغيره» كذا قال المعتزلة» ورد عليهم أهل السنة بأن إسناد الفعل للعبد 
وترتب الحدٌ عليه من جهة كسبه له» والمولى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل" اه. 

إذن هذه جهة من جهات الاختلاف مع المعتزلة» ومعناها الأصلي هو السبب في 
الاختلاف مع سائر فرق المبتدعة كامجسمة:» فالمعتزلة لما رأوا الأفعال تسند إلى الناس 
ظنوا بأوهامهم أن هذا الإسناد لا يصح إلا إذا كان الناس والمخلوقات يخلقون أفعالبم ؛ 
فالجهة المصححة عندهم لإسناد الفعل إلى الإنسان واحدة» وهي كون الإنسان خالقا. 
ولكن هذا الحصر لا يسلم للمعتزلة» بل هو قياس أجروه بين الغائب والشاهد؛ 
وحاصله ما يلي. 

عا ان اللعه تمطة إلنه أنعال ووه الأفيال لاسيفة اليف فلي ييا 
الخلقء بمعنى أنه الذي أوجدها من العدم إلى الوجودء فكذلك قالوا: إن الإنسان لما 
نُسبت إليه الأفعال» وجب أن يكون خالقا لباء وهذا كما ترئ مع أنه حكم بالوهم؛ 
فإنه أيضاً قياس بين الخالق والمخلوق من جهة الأفعال. وسوف نرى أن المجسمة قاسوا 
الخالق على المخلوق من جهة الصفات والذات كما قاس المعتزلة من جهة الأفعال. 
وكلاهما بنى على الوهم والعادات لا على الأحكام العقلية. 


م١‎ 





تقتهن الرساكة التدمرية 


ولكن أهل السنة تجنبوا كلا الأمرين وذلك بالتفاتهام إلى الفرق بين الخلق والحق في 
جانب الفعل والذات والصفة»؛ فلم يشبهوا الله تعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله بالمخلوقات. ومع هذا صححوا نسبة الأفعال إلى الإنسان» وصححوا التكليف له 
ومسؤوليته عن أفعاله: ولم يشترطوا لصحة نسبة الفعل إلى الناس أن يكون الناس 
خالقين لأفعالبم لأن الله تعالى هو الخالق وحده؛ ومن هنا جاء مفهوم الكسب» 
فقالوا: الإنسان تنسب له أفعاله من جهة ما هو مكتسيب لا خالق. 

وا ا 
سيدا وا سوس مووي ب 
للمخلوقات فكيف تنسب إلى الخالق؟ ! 

وتأمل كيف تمسك المعتزلة بمجرد قوله تعالى: معدل ماك" و من يعمل 
58 'للقول بأن الناس يخلقون أفعالهم» فهم قد ظنوا أن الظاهر من هذه الآيات أن 
الناس هم الخالقؤن» فقالوا به» والحق أن المقطوع به في الآية أن العمل ينسب للناس ؛ 
ولكن هل هذه النسبة لأنهم يخلقون أعمالبم أم لأمر آخر هو الكسب؟ هذا التدقيق هو 
الذي غاب عن أنظار المعتزلة. 


قال الإمام السنوسي ص :7١7‏ 'والحاصل أن عمدتهم العظمى التقليد لما لا 
يصلح تقليده» ولا الاقتداء به من عوائد وغيرهاء وتركوا الأنظار الزكية العقلية 
المستضيئة بأنوار الكتاب والسنة» ولبذا قيل إن أصول الكفر ستة: الإيجاب الذاتي؛ 
والتحسين العقلي » والتقليد الردي» والربط العادي؛ والجهل المركب» والتمسك في 
أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية 
والقواطع الشرعية» للجهل بأدلة العقول وعدم الارتباط بأساليب العرب وما تقرر في 
فن العربية والبيان من ضوابط وأصول” اه. 








فهذه هي أصول الكفر على حسب ما وضحه الإمام السنوسي» وكلامه فيها في 
غاية الإتقان» وما يهمنا الكلام عليه ههنا هو الأصل الأخير؛ وهو التمسك في أصول 
العقائد بمجرد ظواهر الكتابس والسنة...إلم؛ فالومام السنوسي يقول إن الاعتماد على 
النظرة الأولى التي يلقيها القارئْ -خاصة إذا كان من المجسمة إل التميعر صن 
والآيات؛ لا تصح أن تتخذ أصلا يعتمد عليه بعد ذلك في تقرير أصول العقائد وعلم 
التوحيد» ومثال ذلك ما وضحنا نحو قول المعتزلة بأن الناس يخلقون أفعالهم » معتمدين 
في ذلك على مجرد ما فهموه هم من إسناد العمل للناس » ٠‏ فظنوا أن الإسناد لا يصح إلا 
بكون المسند إليه خالقاً» ولم يعرفوا أن الإسناد يصح مع كون المسند إليه قابلا لا 
فاعلاء وهذا التقييد والتحقيق لا يتوصل إليه الواحذ إلا بالتعمق في أصول العربية 
ودقائق المعاني العقلية» ولا يؤخذ من مجرد نظرة أولى إلى الكلام. 

ومثاله ما فعله ابن تيمية عندما قال إن قوله تعالى:« كَُ آسَعَوَئ عَلَى الْعرش » 
يفيد أن الله جالس ومستقر على العرش بمماسة له» ولم يتعمق نظره ليعلم أن الاستواء 
ق الله انه الخلوس بز تسن القداء الشتيعه وأنه يعون عا تريه: وقد قبد إلله 
تعالى الاستواء في الآيات الكرية بالتدبير والعلم؛ ٠‏ فصار معتاها كما هو بين أن الله لما 
خلق العالم تم تدبيره له وأنه ما خلقه إلا وهو عالم بكافة تفاصيله. 

وما وقع فيه ابن تيمية هنا هو من جنس ما وقع فيه المعتزلة» وهو أنهم التفتوا فقط 
إلى اللفظ المفرد أو الجملة من دون قيودها وضوابطهاء وبنوها على ما يفهمونه من 
ظواهر العادات التي وقعت في نفوسهم من ملابستهم للمخلوقات» وأسقطوا هذه 
المعاني على الآيات التي تتكلم عن الله تعالى. ومعلوم أن هذا المنهج في الفهم غير 
سديد ولا صحيح. 

فالإمام السنوسي يقول إن الواحد إذا أراد الاعتماد على الآيات فلا بد له من 
لفت نظره إلى أساليب اللغة والبيان مع القواعد العقلية المطلقة» لا القواعد العادية التي 
هي أوصاف للمخلوقات أي صادقة أو جارية على المخلوقات فقط» فإن الإنسان إذا 
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نقص الرسالة التدمرية 
التفت في فهمه إلى تلك القواعد الصحيحة العقلية والنقلية» لا يقع في أفهام مغلوطة في 
باب التوحيد وعلم أصول الدين. 
ثم قال الإمام السنوسي في ص 57١5‏ : 'والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر 
الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل 3 أصل ضلالة الحشوية ‏ اقالوا. بالفقدية 
والتجسيم والجهة عملا بظاهر قوله تعالى: هت سْمَوى عَل اعرش 4. ؛ ْقَأمِنم من 
فى آلسَّمَاءٍ 64« لِما حَلَّفَت بِيَدَىّ »: بغيالك قال تعالي : هو اذى أَنرَلَ عَليكَ 
بكب ته انكمت هنَأ الكت وَأَحَرُ مَُضَدِهَت ما ألَّذِينَ فى قُلُويهمْ رَيْغْ 
فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ منه أَبَتِفَاءَ الْفِتَئة وََبَتَهَآ تَأوياه- وَمَايَملَمُ تأويلةُة4 + اللهم اكتبنا ف 


زمرة أولئك الناجين من كل فتنة دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين . اه. 


هذا هو ما يقصده وما يصرح به السنوسي وغيره من علماء السنة؛ إنهم لا 
يريدون من الناس أن يعتمدوا على مجرد أهوائهم في فهم القرآن والسنة» بل لا بد من 
ضبط البوى والوهم بالعقل والمقطوع به من النصوص وهو أم ل نا 
تعالى بأنه « لَيسن كمئلهء هََء 4 وأنه « وَلَمَ يكن لَه كُفوًا أَحَد 4 » ونص النبي 
على أنه (ليس له شبه ولا عدل)؛ وكذلك صرح علماء الكة يان اللة هال لذ يده 
أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. وهذه نصوص قاطعة بنفي التشبيه. ولذلك 
ومع انضمام القرائن الكثيرة التى نفهمها من اللغة والتى تفيد أن اليدين فى الآية لا 
تدلان على الأعضاء المعلومة» وكذلك الاستواء لا يفيد معنى الجلوس» وكذلك أن 
قوله في السماء لا يفيد كونه في جهة» فإنه لا يجوز الادعاء بأن هذه الآيات والنصوص 
تدل على مذهب المجسمة والحشوية. 

والسنوسي كما غيره من علماء أهل السنة؛ يحذر من الأخذ بمجرد ألفاظ من 
القرآن والسنة مع عدم تقييدها بمثل هذه القيود؛ ومع عدم حملها على وسائل اللغة 
العربية» وهذا هو ما يقصده من منعه الأخذ بالظاهر, فإن الظاهر في هذا الإطلاق هو ما 
يدعي المبتدعة أنه ظاهن ولكنه وبانضمام القواعد اللغوية القطعيات النقلية والعقلية؛ 
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25500 ى_أقوام وقوفا مع الأمور العادية _وتمسكا بظواهر نصو نصوص 
شرعية» فقال قوم بالجهة, وقال أخرون بالجسمية؛ ويلزم متهما الخلول والاتصال أو 
الانفصال ان ادو دن يرا اه. 

فعزى الاشتباه الحاصل لهم إلى التمسك بالأمور العادية» وإلى الأخذ بمجرد 
ظواهر نقلية دون ملاحظة القواعد اللغوية والبيانية والقواطع العقلية والسمعية» وإلا 
فلو كانوا التفتوا لبا وتمسكوا بها وجعلوها أم العقائد كما سماها الله تعالى أم الكتاب 
أي أصله»ء لم يكونوا ضلوا ولا ا نحرفوا. 

وهذا المعنى قد أشار إليه العلامة ابن البمام وشارحه ابن أبي شريف في المسامرة في 
الأضل التامة هن الركن الأول وجا غلن ها ذكرنا فى الاستواء على العرش كلا 
ورد أي كل لفظ ورد في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية في الشاهد أي الحاضر الذي 
ندركه كالإصبع والقدم واليد...إخ' اه . 

فتأمل قوله: "ما ظاهره الجسمية في الشاهد أي الحاضر"» فهذا يوافق ما قاله غيره 
من أن المجسمة أجروا هذه النصوص على ما يظهر لبم عادة في حياتهم هم» وهذا هو 
التشبيه بعينه» فقد اعتاد الناس استعمال اليد والإصبع وإرادة الأعضاء الجسمانية ؛ 
ولكن فهم هذا المعنى نفسه من اللفظ إذا أسند إلى الله تعالى يستلزم التجسيم والتشبيه 
بلا شك ولا ريب» فإمًا أن نقول بالتجسيم أو نقول إن ما يفيده هذا اللفظ من المعنى 
المعتاد الظاهر في حق المخلوقات لا يمكن نسبته إلى الله تعالى» وهذا هو المنهج الواجب 
الاتباع ٠‏ للابتعاد عن التجسيم والتشبيه. 

ركد تعو ابن ا شرياك اند ساي لشم زعا ابابل الأسل كاسن الشار 
إليه فقال: "كل لفظ وزدق السرء عا يسفد إلى الذات المقدسة أو يطلق اسما أو صفة 
لباء وهو مخالف للعقل ‏ وهو المتشابه ‏ لا يخلو إما أن يتواتر أو ينقل آحاداء والآحاد إن 
كان نصّأ لا يحتمل التأويل: قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطهء وإن كان ظاهرا 
فكاهرة. قير :هو انه ون 315 متو قرا لفاو تقصيور اندر كرفت له عل اننا مدن د 
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أموكتون اس محل تقر نه اللحعمال: الذي يتقيه الفقل لبون رادا متفه كم إن بن 
بعد انتفائه احتمال واحد تعين أنه المراد بحكم الحال» وإن بقي احتمالات فصاعدا» فلا 
يخلو إما أن يدل قاطع على واحد منهما أو لا ؛ ؛ فإن دل حُمِلَ عليه » وإن لم يدل قاطع 
على التعيين اقل يمعو لقان والاتحتهاقترقها للختط عن الكقائك ؟ أ لاعف الإبداد 
في الأسماء والصفات؟ الأول مذهب الخلف والثاني مذهب السلف" اه. 

وهذا الكلام منه رحمه الله في غاية التحقيق والوضوح؛ ولكن حكمه بأن الأول 
هو مذهب السلف هكذاء يوهم أن جميع الخلف اختاروا هذا المذهب وهو غير 
صحيح » بل بعضهم اختار المذهب الثاني. بوهم أنظا أن جسيع اسلف لم يقودو 
بالمذهب الأول وهذا غير صحيح؛ ٠‏ فبعضهم قال به. وقوله بأن الثاني مذهب السلف 
ل ال ا ا ل ا ل ال 
وهذا غير صحيح كما مر. 

وعلى كل الأحوالء فإن ما نريده هنا هو بيان المراد بالظاهر لا بيان ما هو حقيقة 
مذهب السلف والخلف» وقد تبين لنا أن المعنى الظاهر يراد به المعنى الذي يظهر في 
نفوس بعض الناس بناء على استصحابهم أحوال المخلوقات والكائنات حال فهمهم 
للآيات والأحاديث التي تتحدث عن الله تعالى. وهذا هو الأمر المستنكر عند العلماء؛ 
فلا يض قيامن الله تعالى, على خلقة مطلقا كما بِينّاه غير مرة. 


وقد ضرب ابن تيمية أمثلة على الأحاديث التي يقول إن ظاهرها مقبول ويجرى 
بد ب 0000 

أولها: ذكره ف صا بتري اع 0 'قلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن"؛ تقل ابن تيمية عن الخالفين قوليم: قد علم أن ليس في 
قلوبنا أصابع الحق", ٠‏ ثم علق على قولبم في ص 17/4 : : "إنه ليس في ظاهره أن القلب 
متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل: "هذا بين يدي" ما 
يقتضي مباشرته ليديه: وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض»؛ ٠‏ لم يقتض أن 
كونعانا السماء و الأ رقن نوفط تو هلك اه. 
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ولنعلق الآن على ما أوردناه من كلام ابن تيمية : 

إن الحديث يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن:» إن الذين : 
يتبعون أهل الحق وعلماء السنة يقولون إن المراد من الحديث مجرد نسبة كامل التصرف 
وتقليب القلوب إلى الله ؛ ولكن الرسول شبه حال تقليب خواطر القلوب بإرادة الله 
تال قال سن فيك تنك مين أضابعة ورقلية نيما وماههاء يوفيها اشمارة العتضى 
الألفاظ كما لا يخفى. فالمفهوم من الحديث هو نسبة كمال السيطرة والتحكم بالقلوب 
الونسانية لله تعالى من حيث هو قادر» ولا دلالة في الحديث على إثبات الأصابع لله 
تعالى ولا غير ذلك» كما يريد ابن تيمية قوله. هذا هو مختصر قول أهل السنة. 

وأما ابن تيمية فقد نقل عن المعارضين له قولبم: "إنهم يعلمون أنه لا يوجد في 
قلوبنا أصابع الحق؛ ومعلوم أن النبيه العارف بما يقرأ يعرف أن الحديث لم يقل إن 
أصابع الحق في قلوبناء ولكن قال إن قلوبنا بين أصابع الرحمن» وفرق كبير بين المعنيين 
كما أظهرناه. ولذلك فأنا لا أتصور أحدا يقول ما نقله ابن تيمية عن المعارضين من أن 
الحديث يظهر منه أن الأصابع في القلوب» فالحديث يقول إن القلوب بين الأصابع. فنقل 
ابن عضول 

ولكن قد يريد هؤلاء بعبارتهم هذه إن كان ابن تيمية نقلها بالنص» وهذا بعيد : 
إن أصابع الحق ليست في جوفنا ولا في قلوبنا. وعلى كل الأحوال فلا يفهم من الحديث 
هذا المعنى ولا المعنى الذي نقله ابن تيمية لأنه لا يشترط في كلمة بين التماس بين 
طرفيهاء ولكن غاية ما يشرط في تام معناها الحقيقي المعتاد كون طرفيها متحيزين 
ويتصور وجود شيء في ال حيز الثابت بينهما سواء بمماسة لما معا أو لا بمماسة. 

وكل من الاحتمالين لا يفهم إلا إذا حملنا 'التقليب' الوارد في الحديث على 
تقليب الأجسام» وأن هذا حاصل بالأصابع التي هي أعضاءء فمن كان يفهم هذين 
المعنيين من الحديث»؛ وجب عليه القول بكون الأصابع تخترق جوف الإنسان؛ وتماس 
قلبه» ووجب عليه القول إن القلب يتقلب من حيث ما هو جسم وله حيز. 





ام 





تنشمصم ئ الرسالة الندمرنكه 


١‏ ولكن التقليب المذكور في الحديث لا يراد به ذلك؛ بل يراد به تقليب العواطف 
واللتواحيات اللشنيانة بو التقوادا »قسني ترقا .لكين استكعدين التعيي عير ليك 
استعارات وبعض أساليب التشبيه البياني كما أشرنا. 

على كر بعالو اقيذا كان كلزها ف مدت اتتدوف روانم واقفية القرن إلى 
نقله ابن تيمية. ولكنه ما هو قول ابن تيمية نفسه : 

إن ابن تيمية يكتفي بنفي كون الأصابع متصلة بالقلب أو مماسة له؛ وينفي أنها في 
جوفه؛ هذا غاية ما ينفيه ابن تيمية» ولم يوضح شيئا من المعاني التي لفتنا النظر إليها ؛ 
لأن مراده لا يتم بنفي كون الأصابع عبارة عن أعضاء جسمانية متحيزة» لأنه يقول 
بذلك ولا ينفيه » ولكن غاية ما ينفيه هو كون الأصابع متصلة ومماسة للقلب» ولم ينفم 
كذلك البينية المكانية للقلب بالنسبة للأصابع لأنه يثبت ذلك كما تعلم. 

إذنء إن المعنى الظاهر من الحديث على رأي ابن تيمية هو كون الأصابع متحيزة 
وأنها أعضاء ولكنه ينفي كونها مماسة للقلوب» أما البينية الجسمانية المكانية فهو لا تراه 
يعترض عليها ولا ينفيهاء لأنه يدعي أنها ظاهرة من الحديث» ونحن بينا أنها ليست 
ظاهرة منه ولا إشارة فيه إليها. 

وهذا الذي لا ينفيه ابن تيمية معنى منسوب إلى الأصابع الإنسانية» ونسبتها التي 
يثبتها إلى القلوب هي نسبة الجسمانيات إلى بعضها البعض» وهذه المعاني لا نفهمها نحن 
إلا بملاحظتنا للمخلوقات» فهو إذن أخذ نفس المعنى المفهوم من المخلوقات ونسبه 
للخالق بعينه» وهذا هو عين التشبيه والتجسيم. 

وثانيها: قوله عليه الصلاة والسلام: "عبدي جعت فلم تطعمني”"» ولا شك أن 
الذي يسمع هذا الكلام يستغرب ؛ لأن الظاهر منه نسبة أمر لا يصح نسبته إلى الله 
تعالى» وهذا هو ما حصل مع الصحابة عندما سمعوا النبي عليه السلام يقول ذلك»؛ بل 
هذا هو عين ما افترضه النبي عليه السلام في أي عبد كامل الإيمان أن يستغرب ويتعجب 
استنكارا من ظاهر هذه العبارة ليدفعه إلى الاستفهام والاستعلام» ولذلك قال النبي 
عليه السلام: "فيقول أي العبد .: "رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟”» فهذا 
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السؤال مبني على استتكار ما تبادر إلى فهم العبد من ظاهر الجملة السابقة؛ فاستدعى 
ذلك الاستتكار أن يطلب لها معنى جائزا تصح نسبته إلى رب العالمينء ولذلك جاء 
تفسيرها كما يلي : 'فيقول أي رب العزة "أما علمت أن عبدي فلانا جاع : ٠‏ فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي. فتأمل بربك هذا التفسير؛ لتعلم أن بعض ما يتبادر إلى 
الأذهان من أحاديث وآيات قد لا يكون مادا للشارع ؛ فالله تعالى لا يمرض لأن المرضص 
نقص بلا شك؛ ولكنه مع ذلك نسب المرض إلى ذاته الحليلة» وهذه النسبة ما هي إلا 
استعارة» وحقيقتها أن العبد الذي يحب ربه ويحبه ربه مرض » ولوجود هذه العلاقة بين 
العبد وبين ربه» وهي المحبة»؛ استعير اللفظ الذي هو ثابت حقيقة للعبد» ونسب على 
سبيل الاستعارة إلى الرب» أقصد لفظ الجوع » فنسبة الجوع إلى الرب استعارة» ونسبة 
الجوع إلى العبد هي حقيقة. 

وكذلك يقال في الإطعام. فإن الله لا يطعم ولا يأكل؛ ولكنه نسب إلى نفسه ذلك 
اللفظ» وتفسير ذلك كما يلي: إن العبد إذا جاع » وأطعمه الآخرون فإنه يشبع» فالشبع 
لازم من لوازم الإطعام ويعقبه الرضى عن الذي أطعمه. ولكن لما عرفنا أن الله لا يطعم 
ولا يجوز عليه ذلك؛ ونسب إلى نفسه الإطعام» علمنا أنه إنما أراد لازم ذلك وهو 
الرضى عن الذي أطعم عبده؛ وهو لازم من لوازم الإطعام في العبد الذي أطعم. فلفظ 
الإطعام أيضا فيه استعارة. 

ومع أن ظاهر لفظ الإطعام لا يليق بالله عز وجلء إلا أننا عرفنا أن هذا الظاهر 
المتبادر إلى الذهن على سبيل الحقيقة والعادة العرفية غير مراد هنا للقرائن المعروفة. 

فلا يقال إن هذا اللفظ أعني الجوع والإطعام» لم يظهر منهما عند السامع معنى 
لا يجوز نسبته إلى الله» بل الحق أنه ظهر؛ ولكن وجدت قرائن أخرى من نفس النص 
أي الحديث تمنع إر ادة المعنى الحقيقي لهذا اللفظ أو ذاك. 


سمي يي م 0-0-0 
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وهكذا الكلام في بقية الحديث وهي: عبدي مرضت ولم تعدني ؛ فيقول: رب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده” ؛ فهذه التكملة تفهم على نفس نسق القسم الأول. 

واجامانكه ا سيدناك 'وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم 
يمجع ولكن مرض عبده وجاع عبده؛ فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضه ؛ مفسرأ ذلك 
بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولو عدته لوجدت ذلك عندي» فلم يبق في 
الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل” اه. 


فهذا الكلام إِنما أورده ابن تيمية لينفي أن الظاهر من الحديث قد يكون غير مراد؛ 
أقصد بعض أجزاء الحديث إذا لوحظت وحدها من غير ملاحظة بقية الكلام» ولكنا بينا 
بوضوح أن القسم الأول من الحديث يظهر منه معنى لا يجوز نسبته إلى الله تعالى» وإن 
جاء في نفس الحديث ما يوضح ذلك. ولكن كلامنا إنما هو بالنظر إلى قسم منه. وهكذا 
ووعا وا سي ا الي ا اسان روي 
العرش' ويسكت. ثم يقول ظاهر هذا القول الاستقرارء ثم يشرع في اتهام من خالفه بأنه 
يخالف ظاهر القرآن» ولكننا نقول:هذا يشبه من يقرأ قوله تعالى:ظ َوَيْلُ لَلمُصَليَتَ 4 
ويسكت عن تكملة الآيات. فمجموع الكلام لا يظهر منه إلا المعنى الحق». ولكن اقتطاع 
جزء منه والاقتصار عليه قد يؤدي إلى أخذ بعض االمعاني الباطلة كما هو حاصل مع 
ابرق تفي 

وكما أننا نقول: إن من قرأ كامل الحديث السابق» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه إذا فهم 
الكلام أي معنى باطل. فكذلك نقول: إن من قرأ آيات الاستواء كاملة بسياقها فإنه 
يستحيل تبادر معنى باطل من معاني التجسيم إلى لد . فالظاهر من كامل الآيات لا 
يمكن أن يكون باطلا ولو ادعى إنسان أن معنى ما باطلا يظهر من بعض الآيات» فإننا 
ننكر أن يكون هذا المعنى ظاهرا بل هو متوهم في نفس هذا القائل. 

١‏ الكو قله عليه الضلذة والماكب” اشحر الأسود عن الله الا رتى» تعن 
صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه". 
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فما الذي يريده ابن تيمية من هذا الحديث» أليس إذا قرأنا القسم الأول منه فقط 
وسكتنا عن الباقي يتبادر إلى ذهننا معنى باطل ؛ ولكن إذا أكملنا قراءة وفهم الحديث 
بتمامه امحل الوشكال وزال الوهم الباطل. 

والحديث يفسر نفسه» ولكن لا يجوز القول إنه لا يظهر من مجرد القسم الأول منه 
معنى غير جائز» ولو لم يظهر ذلك لما احتيج إلى بيانه ببقية الحديث. 

فهذا الكلام دليل واضح وقاطع»؛ بأن ظواهر بعض النصوص قد تكون غير مرادة 
للشارع؛ وكونها غير رمرادة إنما يعرف بالقرائن و والقرائن إباان تكرة مرجوءة في ننس 
النص أو تكون في نص آخرء وهي إما أن تكون قرائن معنوية أو له لفظية. ونحن نقول 
قاطعين بهذا القول : لو التهمت الناس إلى هذه القرائن لانعدم الخللاف انان بزوال 
العناد والاستكبار والجهل بأساليب اللغة ودلائل القطعيات من النصوص وبراهين 
المذول: 

وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد أبطلنا وجه استدلال ابن تيمية بهذه الأحاديث ؛ 
لأن مراده كان أنه لا يمكن أن يظهر من أي مقطع من مقاطع الحديث أو الآيات معنئ 
باطل. ولكننا برهنا بما مضى على أن الآيات والأحاديث إذا جزئت وقسمت ولم تؤخذ 
كاملة نحسب سياقها وقيودها ٠‏ فإنه يسهل على الإنسان حينئر أن يظهر له معان باطلة 
و نكا وال اسيدة و بكرن ويا عو رن الك قن دي 


ثم شرع ابن ثيمية بعد ذلك بذكر بعضص الأحاديث والآيات الأخرى التي يدعي 
أنه لا يمكن أن يظهر منها مطلقا أى معنى باطل وحتى لو اعتبرنا جزءا منها فقط. 

وات آبق تيدية عفان مغل يما تويك وتغو فول تفال 8:4 ما متك أن تقيجد لما حلفت 
كد 4ولعريه انز تشمنة بهذو الك إلة القول أن الديه هما عا شعن عنات عن أ 
أمون ستخرة ولبسيكه كر ذا عفنانف منعكن سبو ابس كنا رلتغة عاق قاعة لل عا ل ا ول 
إن لله يدين اثنتين يشار على كل واحدة منهما إشارة غير الإشارة التي يشار بها إلى اليد 
الأخرق» موه ذا عطي كونيما أعنانا»: ,ولةاللك قال اننم انق اخر هدم القاعلاة عن 
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١‏ : 'وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام؛ وهي أبعاض لناء كالوجه واليد؛ 
ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

ثم إن من المعلوم أن الربلما وصف نفسه بأنه حَى عليم قدير لم يقل المسلمون إن 
ظاهر هذا غير مرادء لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا» فكذلك لما وصف 
ممما ارو اربوا ا ورا ساي وراب وير 
حقه كمفهومه في حقنا بل صفة الموصوف تناسبه" أه. 3 

وأنت ترى من هذه الفقرة أن ابن تيمية يقسم الصفات إلى قسمين : الأول معان 
والثاني أعيان» وهو يقول إن الألفاظ التي تدل على صفات معان في حقنا كالقدرة والعلم؛ 
تطلق في حق الله والمعنى المفهوم منها في حقنا هو عين المعنى المفهوم في حق الله. ويقيس 
بناء على ذلك القسم الثاني من الصفات الأعيان» فيقول: فلم لا يقال إن المعنى المفهوم من 
الألفاظ الدالة على الصفات الأعيان في حق الله تعالى هو عين المعنى الذي تدل عليه إذا 
أطلقت في حقنا. ويدعي أن الأمر في الحالتين يليق بالله تعالى ؛ اركراران يناك الداي 
معناها لائق بالله تعالى وكذلك صفات الأعيان لائقة بالله تعالى. 

وهذا الأسلوب عبارة عن قياس كما ترى» فمحل النزاع مع ابن تيمية إنما هو في 
الألفاظ الدالة على الأعيان والأعضاء والأجزاء والأركان»: فنحن نقول إن هذه الألفاظ 
إذا أطلقت في حق الله تعالى» فيجب عدم حملها على الأركان والأعضاء التي يسميها 
ابن تيمية أعياناء لأن هذا المعنى لا يصح نسبته إلى الله تعالى لاستلزامه بل لتضمنه 
التجسيم والتشبيه» وابن تيمية يقول لم لا يكون عين هذا المغنى ثابتا ويقال إنه يليق 
بالله؛ أي لا يمتنع إثباته له جل شأنه وتعالى عما يقول هذا امجسم. فغاية كلامه أن 
يمول : إنكون اللشحسما ومركان اعادو ركان و لاقي ويل هو الى الذي 
يجب القول به. وهذا هو مذهبه. 

هذا هو توضيح كلام ابن تيمية ومذهبه وطريقة استدلاله» أو قل طريقة فهمه أو 
عدم فهمه» وأما عندناء فإئنا نقول : 
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نقض الرسالة التدمرية 


إن كلمة الصفة إذا أطلقت لا يتبادر منها معنى اليد والرجل والساق والرأس»؛ 
وغيرها من الأعضاء. بل إن المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق لفظ الصفة إنما هو ما يقوم 
بالذات من المعاني كالقدرة والعلم والإرادة وغيرها. وأما اليد والرأمن» فهي لا تفهم 
من جرد لفظ الصفة» فلو قيل لنا ما صفة الإنسان» لا يقال: له رأس ويد ورجل. بل 
هذا وصف له لا صفة له»؛ أما صفته فهو أنه مفكر ناطق مريدء: وهكذا. 

فلو قيل: مم يتألف الإنسان» أي من أي أجزاء يتألف» “يقال في الجواب: من يد 
ورجل ورأس وبطن وظهرء وهكذا. فتذكر في جواب هذا السؤال الأجزاء التي يتألف 
منها الإنسان» ولا تذكر في الجواب الرحمة والعلم والإرادة وغير ذلك من صفات 
معان فهذه ليست أجزاء للإنسان بل صفات له. 

فيوجد فرق إذن بين الحزء والصفة؛ ١‏ وليس الأمر كما يدعي ابن تيمية من أن 
الصفات نوعان: صفات معان؛ وصفات أعيان» لأن هذه التي سماها أعيانا هي أجزاء 
وأعضاء وليست صفات. 

واعلم أن أهل السنة لا يثبتون الأعضاء والأركان والأعيان لله تعالى؛ لأن ذلك 
عين التشبيه والتجسيم» وقد علم قطعاً أن الله ليس بجسم ولا هو متألف ومركب من 
أجزاء » تعالى الله عمًا يقوله المجسمة والمشبهة. 

وقد وضحت بتفصيل كيف أن ابن تيمية يثبت هذين القسمين لله تعالى» أعني 
المعاني والأعيان في "الكاشف الصغير" فراجعه إن أحببت الزيادة والتفصيل. 

وبعد هذا نقول : ١‏ 

عدي ناكا انناف لاني كالقدرة»: إذاتنبيت إلهاارتميف إل الله هال * 
فإن أهل الحق يقولون إن المعنى والحقيقة المفهومة والثابتة من هذا الاسم لله تعالى ليس 
هو عين المعنى الثابت به لنا نحن المخلوقات. فإننا نقول: لله قدرة أو الله قادر» ونقول 
زيد قادرء ولكن شتان ما بين حقيقة القدرة الإلبية» وقدرة زيد أو عمرو أو غيرهما من 
المخلوقين» وقلنا إن المصحمح لاشتراك إطلاق الاسم هنا هو الاشتراك لا في الحقائق 
الثابتة في الخارج, بل إِنْما وقع للاشتراك في بعض الأحكام اللازمة عنها ؛ وقد تحصل 
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نقص الرسالة التدمرية 

الاشتراك في بعض الأحكام مع الاختلاف في الحقائق؛ وليس هذا بمستنكر ؛ لأن الحكم 
د كون ين واععار قل و30 ان رقتو كلماء أغل اق إن قندوة الله فاليم 
وقدرة المخلوق انفعالية. 

يهنا فين لناب بخلانا لمن تست أنه لاكرة الاتعراك لتقي بين اللهروين 
المخلوقات لا في الصفات المعاني ؛ ولا فيما يسميه هو مغالطة صفات هي أعيان. 

وهذا هو غاية التحقيق بحسب ما يناسب هذا المقام» وأما تفصيل الكلام في بيان 
النتصوص الكثيرة التي يتشبث بها ابن تيمية في إثبات الأعضاء والأجزاء لله تعالى عن 
انلك ليوف ينانا ذذ : النسيظاؤان نا رقوالة ف اشرما الكو خلن أسناس التقديين 
للإمام الرازي. 
قائدة: 

اناد مناقشة لي مع بعض المتابعين لابن تيمية» قال إنه لا.يجوز القول إن اليد هي 
عين القدرة ولا إنها راجعة إليهاء لا بنوع مجاز ولا استعارة ولا غير ذلك. 

فقلت له: هل تريد القول إنهما صفتان متغايرتان ثابتتان لله تعالى ليست 
إحداهما راجعة للأخرى ولا بوجه من الوجوه؟ 


قال: نعم. 
قلت : فإن الله تعالى يقول إنه خلق أدم بيديه؛ هل هذا صحيح؟ 
اياون 

لي نقول غير قدرته. 


قلت : فقل إذن إن الله خلق آدم بيديه لا بقدرته . 


فبهت ولم يستطع النطق بذلك, لأنه لو قال ذلك لكفر وتهافت. وانتمرجت 
أسارير الإخوة الحاضرين. تف ند أنه نا الرفه ناك الأريها العاف ا ولد هن 10 لا 
ترجع إلى القدرة ولا بوجه من الوجوه مجرد ادعاء باطل , فسككت وطلب مهلة لإعادة 
النظل !١!‏ 





نقض الرسائة التدمرية 





القاعدة الرابعة:- 


تكملة الكلام على المعنى الظاهر الاستواء 

هذه القاعدة فيها متابعة لبيان معنى الظاهر عند ابن تيمية ‏ ويصرب مغا لد الاستواء 
لتوضيح مراده» وسوف نعلق على أكثر كلامه وعلى المهم من مواضعه لنبين حقيقة 
مذهبه ومدى تهافته كما بينا ذلك فيما مضى. 

0 ع‎ ٠ ٠. 3 م ام‎ ٠ - 

قال فى ص ١5960‏ : إن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو 
أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه» فيقع في 
أربعة أنواع من ا محاذير. 
النصوص هو التمثيل. 

ثانا ف انه فعس انان شرم ةيمها رغد له قوت اللسورصى ستذالة كه بد نهد" 
عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. .. 

رابها :اله يقياشة انرس نض تللق الف سردي شينات الأمواك وامانات أو 
صفات المعدومات» فيجمع في كلام الله بين التعطيل والتمثيل... اه. 

هذا هو خلاصة ما قاله ابن تيمية في مقدمة قاعدته. ويظهر للقارئ بعد ما بيناه أن 
ابن تيمية لا يزال يدافع عن صفات الأعيان كاليد والرجل والساق والوجه» والصفات 
الحوادث القائمة في ذات الله كالحركة والانتقال والتصرف بنفسه» وما يحل في ذاته من 
أصوات وغضب ورحمة وانتقام وغير ذلك ثما يعتقده ابن تيمية».هذا هو الموضوع الذي 
يدور حوله هذا الرجل » وهذه هى المعانى التى يدور عليها سائر كلامه. 





وهذه المعاني التى قلنا سابقاً إنها لا تكون ظاهرة من النص أو الآية إلا إذا اقتطمْ 
القارئ بعض آية أو أخذ حديثا مقطوعا عن سياقه وعن ما ثبت في غيره من قواعد 
دينية» فإنه عندذاك قد يتبادر إلى ذهنه بعض هذه المعاني الباطلة» فيسميها ظاهرة ؛ 
فإذا لاحظ من هذا حاله الآخرين لا يرضون بهذا المعنى » ولا ينسبون تلك المعاني إلى 
الله ؛ لأنهم يقولون إنها لا تظهر لهم ولا يفهمونها من النصوص» يسارع كما يفعل ابن 
تيمية إلى اتهامهم بأنهم يخالفون ظاهر الآيات؛ وغفل عن أنها ليست ظاهرة إلا عنده؛ 
بل علماء أهل الحق يجزمون أنها غير ظاهرة ؛ وذلك لأنهم يلاحظون كما سبق جميع 
القرائن اللفظية.والمعنوية الواردة في هذه المعاني » ويفرقون بينهاء ويحملون المتشابه على 
القطعي منهاء ولا يفعلون العكس كما يفعل ابن تيمية» فلا وجود لمعنى ظاهر باطل 
عند أهل الحق» ولا ظهور عندهم لمعاني التشبيه والتمثيل والتجسيم» بل إنهم يقولون 
موعدم لعا اله تطاوي جاريم مر احييمة والخرق للعيرقة ,أوهذا لذي رسفية 
قز لاو ظاهيرا» اليو قيرزاة اقلا من الآنات .هذا هو خلاصة قول أهل الحق» لا كما 
يصوره ابن تيمية» من أنهم يخالفون ما يقطعون بظهوره عندهم » وإلا فلو كان ظاهرا 
عندهم من كامل النصء فَلِمّ يقولون إن هناك قرائن تدفع هذا الظهورء ومعلوم أن 
القرائن من النصوص عندهم وعند غيرهم. ولكن حقيقة قولهم هو: أن ملاحظة 
الآيات كاملة بسياقها وسباقها يمنع من ظهور هذه المعاني الباطلة عند الناس. فأصل 
ظهور هذه المعاني الباطلة التي يقول بها ابن تيمية تمنوع عند علماء الأشاعرة. 

وبناء على ذلك» فلا يلزمهم أي شيء هما يدعيه ابن تيمية» فلا يلزمهم تعطيل 
وض عر مانا وح ريه وى واد تي ضيه لاك تمي أن كن ذلك لغرينية 
أصلاً في الآيات؛ حتى يلزم من ينفيه عنها تعطيلها عنهء بل هو ثابت في أوهام بعض 
الجهلة من الناس» فغاية ما يلزم أهل السنة أن ينفوا المعاني الباطلة التي قامت في أذهان 
المجسمة وظئّها هؤلاء موافقة ومستمدة من الآيات والأحاديث؛ فنفى أهل السنة أن 
تكون هذه المعاني الباطلة مستمدة من الآيات والأحاديث. فلا تعطيل للآيات عن 
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معناها ؛ لأن هذه المعاني ليست معاني للآيات؛ ولا نفي لصفات الله تعالى؛ لأن هذه 
المعاني الباطلة ليست بصفات لله تعالى. 

وأما ما ادعاه أخيرا من أنهم يصفون الله تعالى بصفات المعدومات والجمادات؛ 
فقد مرّ إبطال ذلك وبيانٌ فساد ادعائه بتفصيل سابقا. 


إبطال مثال الاستواء والفوقية: 

قد علم أن ابن تيمية يثبت الفوقية لله تعالى» بمعنى أن المخلوقات تحت الله بالمكان 
والحيز وا محل وأن مكان الله ومحله وحيزه فوق المخلوقات. وهذا هو معنى الفوقية عنده: 
كما هو معناها عند المجسمة. وكذلك يقول في الاستواء الذي هو استقرار فوق العرش»: 
والعرش جسم متحيز محدود من جهة الفوق والتحت» وبا أن الله عند ابن تيمية متحيز 
محدود من سائر الجهات»؛ فاستواؤه عليه هو استقراره وتمكنه فوقه وعليه بمماسة بين الله 
والعرش» إذ لا يكون عليه إلا بمماسة. 


هذا هو المعنى المقصود عند ابن تيمية من الاستواء والفوقية» وهو المعنى الذي 
يدعي أنه المعنى الظاهر من النصوص والآيات والأحاديث»؛ وهذا المعنى الذي إذا نفاه 
أهل الحق وصفهم بأنهم ينفون صفة ثابتة لله» ويعطلون النص عن معناه. وهو في كل 
ذلك مبطل مبالغ في.تعصبه وانتصاره لمذهب التجسيم والتشبيه. 

وسوف نورد أهم مواضع كلامه هناء ثم نعود عليها بالنقض والهدم حتى يتبين 
الحق من الباطل ثما قال» وقليل من الحق فيه. 

قال في ص 1990: 'مثال ذلك: أنّ النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو 
والموقية على المخلوقات واستوائه على العرش؛ فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم 
بالعقل الموافق للسمع» وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع» وليس في 
الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله اه. 
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يعد أن صوقنا ما اناف وريه ابن تس من القوقنة ومن الايقوا نم يتين للنامن أن 
ما ادعاه هنا من أن هذا ثابت بالنصوص كلها جرد زعم كاذب منه. فإن الذي دلت عليه 
النصوص هو الفوقية لا بقيد كونها مكانية ومتحيزة وفي جهة؛ بل دلت على فوقية القهر 
والقدرة وعلو حقيقة الذات والصفات على المخلوقات. فإن الفوقية لها مصداقان. فأنت 
تقول: هذا الكتاب فوق الطاولة» ولا يصدق هذا المعنى إلا بإرادة فوقية مكانية وفوقية 
الجهة والحيز» فمعنى كلامك إن حيز الكتاب ومكانه فوق مكان الطاولة وحيزها. 

وتقول: هذا السلطان فوق ذلك السلطانء» ولا تريد أن مكانه وحيزه وجهته فوق 
مكان الآخر وجهته وحيزه » بل تريد أن قوته وقهره وسلطانه فوق ذلك الآخر. 

فالفوقية صادقة من حيث ما هي لفظ وكلمة لغوية على هذين الأمرين» وأما إذا 
شالك ها الذي نما خا شيم هر المقال الأول فى التعبين والكنان هوض الال القاتي 
معنى القهر والسلطان. فالجواب: أن كلمة "الفوق" ليست دالة إلا على معنى كلي هو 
نسبة معينة بين أمرين» ولا تدل بذاتها على حقيقة الأمرين بل على النسبة بينهما؛ 
والاتتساب بين أمرين إنما يكون بحسب مقدار الاشتراك بين حقيقتيهماء ثم يحصل 
وصف هذا الاشتراك بلفظ الفوقية» فلا فوقية بين أمرين إلا بعد اشتراكهما في حقيقة 
واحدة قابلة للتفاوت»: ولذلك تقول: فلان فوق فلان في الجاه» وفلان فوق فلان في 
الجهة؛ وفلان فوق فلان في السلطان» وفلان فوق فلان في الذكاء» وفلان فوق فلان في 
الجيزء وفلان فوق فلان في الوزن» وفلان فوق فلان في الخيث» وفلان فوق فلان في 
القسوة» وفلان فوق فلان في الرقة.. وهكذاء فالفوقية وحدها لا دلالة لبا مطلقأ على 
شيء من الجاه والجهة والسلطان والذكاء والحيز والوزن والخبث والقسوة والرقة» وغير 
ذلك؛ بل هي دالة على النسبة الحاصلة بين أمرين اشتركا في هذه المعاني القابلة للتفاوت 
تددوسي : نانك انرق اعسات ناه اجيف ونان 0 الفوقة ذانها على ها 
تصدق عليه. 

ولذلك إذا قلنا إن الله فوق مخلوقاته في المكان والجهة والحيز» فإن المكان والجهة 
والحيز هنا ليست مفهومة من نفس الفوقية؛ أي لا يجوز أن نجعل الفوقية هي الدليل 
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على إثبات المكان والحيز والجهة» بل يجب أن نثبت هذه الأمور بأدلة أخرى غير مطلق 
الفوقية» ثم تأني الفوقية لتدل على النسبة الثابتة بين مكان الله إذا ثبت ومكان غيرهء هل 
هو فوقه أم تحته أم يمينه أم يساره .. إلخ» وأما القول ‏ كما يقول ابن تيمية ‏ بأن الفوق هو 
بعينه دليل على الجهة فهو مجرد مغالطة بينة وجهل بمدلولات الألفاظ؛ وقول بغير علم. 

فكلمة الفوق تستعمل للدلالة على اعتبار يطرأ على وصف أصلي كما اتضح. 

وبناءً على هذا التوضيح؛ يتجلى للقارئ أنه لا يصح الاستدلال بمجرد نسبة كلمة 
الفوق إلى الله تعالى على كونه في جهة ومكان وحيز» كما يفعله ابن تيمية 

وبذلك فإن ادعاءه بأنه قام الدليل من العقل والسمع على اتصاف الله تعالى بالجهة 
مجرد مغالطة. وابن تيمية كما ترى يبرع في استخدام هذه الكلمات نحو العلو والفوق 
والاستواء» وهي كلها لا دلالة لبا على ما يريد» كما بِيّناه في لفظ : "فوق"؛ وكذلك 
يقال الشىءً نفسه في حق لفظ "العلو" كما هو ظاهر. وأما الاستواء فهو في أصل اللغة 
بمعنى التمام. 

فاستوى الشيء : تم وكمل ؛ » فاستوى من نفس جنس تلك الألفاظ؛ ا 
استويت قائما؛ واستويت راكع واستويت 0000 واستوى سلطان الملك, 
واستويت ا : واستوى العمل» وهكذاء فاستوى في أصله يدل على مجرد 00 
ويضاف إلى أمر بعده؛ ويكون الاستواء في المعنى صفة لما بعده» فاذا قلت: 
جالها : فمعنى ذلك أن جلوسي تم واكتمل. وإذا قلت : بو ار ب 
أن ملكه تم واكتمل. فالكلمة التي يقيد بها الاستواء هي التي يعتمد عليها في بيان الجهة 
التي حمل عليها أصل المعنى» وإلا فالاستواء في ذاته هو التمام والكمالج هكد نشول 
في قوله تعالى:« آي ستو عَلى لعش يَعلمُ ما يَلحُ فى الأزض ». فالاستواء وصف في 
المعنى للعلم؛ ل لا يعزب عن علمه 
شيءء وكذلك قوله تعالى:« ثم أَسَتَوَءا ئ عَلى العزش يُعْتِى الْيِلَ البْتار 4 فمعنى 
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. تَقَضَن الرساثة التدشرية 
١‏ 


له للسموات والأرض المخلوقة تم واكتمل بعد خلقه لبماء فالتماء 
والكمال وصف للفعل والتدبير. وهكذا يقال في سائر الآيات التي يتعلق ابن تيمية بها. 

فإذا كان هذا هو معنى الاستواء» فما يقول ابن تيمية فيه» ولماذا يقيم النكير على 
من يخالفه؟ ! 

إن عجب القارئ يزول قطعا إذا علم أنَّ ابن تيمية يدعي بكل صلافة أنّ الاستواء 
في ذاته معناه الجلوس والاستقرار على الشيء» أو أن هذه من لوازمه كما سنبين» فإن 
ابن تيمية لم يلاحظ معنى الاستواء الحقيقي كما بيناهء بل ادعى بلا دليل أن الاستواء 
هو الجلوس » وهكذا فإن قوله تعالى :ط تُّ آسْمَوَئ عَلَى الْعَرْرشّ 4 وحده يعني عند ابن 
تيمية جلس واستقرٌ على العرش» فتأمل الفرق العظيم بين قولنا وقول هذا الرجل»؛ 
فنحن نجعل الاستواء صفة لفعله أو لتعلق صفاته» ولا نقول إن الاستواء هو الجلوس 
والاستقرار لكي يصبح صفة لذات الله تعالى نفسهء وفرق عظيم بين أن يقال: | 
الاستواء وصف لتعلق صفة الله أو وصف لفعل الله تعالى» وبين أن يقال إنه وصف 
لذات الله تعالى» ومحل الفرق يتضح بما يلي : ئ 

إن الاستواء في كل الآيات إنما جاء إثباته بعد إثبات خلق السموات والأرض»؛ 
فقبل الخلق لم يكن استواء»: فالاستواء وصف حادث وطارئ» وهو أمرٌ اعتباري كما 
قلتاق لفظ "الفوق" الأن :الخدت والطروع إغا عو وضت لا تعلق.نه الأسقواء «وليسن 
لنفس الاستواء أصالة» فعندما نقول: كمُل ونم تدبير الله تعالى للمخلوقات» فالتدبير 
فعل حادث غير قائم بعين ذات الله تعالى» بل محله ذوات المخلوقات كما هو بيّن؛ 
ولذلك فإننا عندما نقول إن الاستواء وصف لفعل الله تعالى أو لتعلق صفاته» فلا 
شكال ى بذناك برروكي نيه يقر ل انس تبضنة إذ لاسفو اهو ابس الوا لوست 
والارتفاع والعلو, وهذا وصف لذات الله تعالى» وقد علمنا نحن أن الاستواء مشروط 
بخلق السموات وثابت بعد خلق السموات والأرضء لا قبلهماء فيصيح ‏ بناء على قول 
ابن تيمية ‏ وجود المخلوقات شرطا لاتصاف ذات الله بصفة لم يكن قبل السموات 


١. و‎ 








نقض الرسالة التدمرية 
والأرض موصوفا بهاء فهو يستلزم بل يتضمن قيام الصفات الحادثة بالله تعالى» وهذا 
من أصحابه, إما لضعف عقولهم»؛ أو لنوفهم من انكشاف أمرهم» وظهور أنهم عبارة 
عن مجسمة ومشبهة. 
عليه لا مادق ولا تضمناً ولا استلؤا. ع سا ا مضب وناك از 


وبهذا يتضح لك أيها القارئ الكريم مدى الفرق بين فهمنا لآيات الاستواء وفهم 
ابن اثنسية ليا ويتبين لك أيضا مدى قوة ما نقول به وانسجامه مع القواعد اللغوية وعدم 
امحرافه عن قطعيات ارده وتعلم عندذاك فقط لماذا يعتبر ابن تيمية أيات الاستواء 
مفصلا عظيما وأصلا كبيراً ببنه وبين مخالفيه فمن قال بأن الاستواء هو الاستقرار 
والجلوس» كان مجسما ومن زمرة ابن تيمية» ومن رفض هذا المعنى ‏ وإن قال بأي معنى 
مر . فهو من المعطلة على حسب اتهام ابن تيمية. ونحن بلا شك نرفض ما يقول به ابن . 

تيمية » ولكن نصرح بكل ثقة وقوة إن ما نعتقده لا يؤدي إلى نفي معنى ثابت بالآيات لله 
17 دبل لآ نوين لكوم يبان تعان: انز قبعب يديو تصعوره متعتي خلا قرا مزه ٠‏ الآيات. 

وبهذا يتبين لك؛ أن ما نقول به لا يسلتزم نفي المعنى الظاهرء لأن ما نقول به هو 
مادم الوو يروو وا عب ا 
معنى ظاهرا ليس إلا مجرد وهم وفهم غالط لا أساس له إلا عقيدة فاسدة يتشبث بها ابن 
تيمية ومن سار وراءه. 

'وأما كلام ابن تيمية عن الداخل والخارج وسواهاء فقد بينا ما في هذا الم, وضوع 
ا فإذا اتضح ما قلناه؛ فإننا يمكن أن نستمر بنقد بقية ما تفوه به ابن تيمية بسهولة ؛ 
ويمكن لنا بيان تخابطه فيما قاله وعدم اطراد قواعده بل تهافتها من أصولما. 








تنقص الرسالهة التدمرية 


فهذا هو الأصل الذي نمهده لدحض جميع ما يقول به ابن تيمية ونقضه» وسوف 
نوضح كلامه ونيينه بعباراته هو ثم ننقضهء قال في ص 149 :"فيظن المتوهم 'أنه إذا 
وصف بالاستواء على الغرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك 
والأنعام: كقوله تعالى:« وَجَعَلَ كر من للك وَالأتع مَا د ُونَ * لَِسعَوءا على 
ظهُورهء 24 فيتخيل له أنه إذا كان مستوياً 12 بحت 1 م اع 
المستوي على الفلك والأنعامء فلو غرقت السفينة لسقط المستوي 3 ولو عثرت 
الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. ثم 
يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار» ولا يعلم أن مسمى 
الفعوة وا لطر قال هجا ردان بك ميدس لسار اده 1ن كاف لاح ةن 
ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرارء وليس الحاجة داخلة في ذلك» فلا فرق 
بن الامعواء والقعوف و الانسنتران مولس هو بيذ الع عقوا والانسيفة ] ولقاعد: 
و ن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي 
الآخر تحكم. 

وتداعله أن بين مسمى الاسعواء والاستغران:والقعود قروا محروقة؛:ولكتن 
المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. 

وكأن هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش» حيث ظَنٌّ أنه مثل 
استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك؛ وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك؛ 
لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته...إلخ. 

ثم قال ص75 : "لكي عبوز الريعوهم أنه إذا كانسهويا على الغرش كا 
محتاجا إليه » وأنه اليم لخر من عليه". اه 
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ينا روا ا ا ا 


ايه مفتقرة إلى حمل الأرض لبا ٠‏ فالعلي الأعلى رب كل شيء 
ا وكين أنمكون ناج إل خلقة أرعرهة 
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وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم 
أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق وأولى. اه. 

لقد نقلت هنا مقاطع طويلة من كلامه يوضح فيها بتفصيل ما يريده؛ وسوف 
حمل نحن حاصل معائيه» ثم نعود عليها بالنققض والرد. 

وتمهد هنا بذكر المعاني التي من أجلها نفى علماء أهل الحق كون الله جالسا على 
العرش أو مماسا له بقعود عليه ؛ وبماذا فسروا الاستواء وإن كان قد مر ذلك شيء منه؛ 
ولك د روه سداد انون ابس ردهي مااقالة او قي نا 

الاستواء إِمَا أن يفسر بالجلوس والقعود والاستقرار بالمماسة ؛ أو تفسو ها ذكزناهة 
سابقا أنه تمام ما أضيف إليه من الملك والتدبير والعلم. فأهل السنة منعوا أن يكون 
الظاهر من الآيات هو المعنى الأول لآنه تجسيم تحض» ولأنه لا دليل عليه من الألفاظ 
والكلمات الواردة في الآيات كما مضى بيانه» بل هو مجرد وهم وخيال مبني على 
استصحاب عقائد فاسدة مخبوءة ومركوزة في نفس القائل بها» وليست منتزعة من نفس 
الآيات والأحاديث. وفهم فعل تمام الملك والتدبير واطراد السلطان من الاستواء؛: أمر 
لائق بجلال الله تعالى ولا يشوبه أي شائبة فيها نقص أو تشبيه أو تجسيم » بل ما فيها إلا 
إثبات تمام الكمال لصاحب العظمة والملك هو رب المخلوقات ومدبُرهاء وهذا هو معنى 
قول الإمام الأشعري إن الاستواء فعل لله» ولكن هذا الفعل ليس محله عين ذات الله 
لاستحالة ذلك» بل هو فعل للّه محله عين مخلوقاته. 

وأما الادعاء بأن الاستواء معناه الجلوس والاستقرار بالمماسة» وأنه على ذلك 
فِعْلُ فعله الله تعالى بذاته» أي أنه تصرّف بذاته على حدّ تعبير ابن تيمية» فهذا أمرٌ باطل 
وزعم فاسدء بل هو أوهى من خيوط عنكبوتي؛ وهو مبني على أن الله يحدث بعض 
الصفات الطارئة على ذاته من حركة وغضب وكلام بحرف وصوت وغير ذلك على 
حسب عقيدة ابن تيمية. وبعد ذلك فتفسير الاستواء بهذا المعنى يتضمن ما يلي : يتضمن 
ازاللم تين لهنروو الأو انو لطر فو اله معي زد اننا وق ذاتمم آى أن هناك ايعاد 
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تقضن انرس لالتدقرونة 


خاصة لذات الله تعالى وتنزه» وهذا هو معنى الحسمية والتشبيه» ولا يتصور إثبات 
القعود والجلوس إلا لمن كان بهذه الحيثية والصفة» فهذه أول المعاني التي يتضمنها 
الجلوس أو يتضمنها الاستواء إذا حملناه غاى مدني الجلوس والامتكرار مفاسة, وبقي 
معنى آخر من معاني الجلوس؛ وهو أن الإنسان مثلا إذا جلس على كرسي» أو جسم 
ما ا ؛ لأن الجلوس هو استقرار الإنسان على جسم آخرء ولا 

يتحقق الجلوس إلا إذا كان الجالس محمولا على الجلوس عليه ومعكيدا علي قو 
حادم بوإلا لم كن الساً؛ يق كنل صبورة خلس فيه وهذا في حق المخلوقات 
. والموجودات الجسمانية أمر ظاهر بيّن؛ وأصل الجلوس إنما وضع لهم» فإذا نسب 
لفترهيم لاضن نامرك يسسحقيقة هذا الفتى رو لذ كان كارا أى التسعارة أو نو نذرك: 
ويلزم على هذا المعنى أن الجالس على الكرسي إذا نزع الكرسي من تحته يهبط على 
الأرض إذا لم يتدارك نفسه ويمسك نفسه قبل ذلك. 

فأهل السنة عندما نفوا كون الله تعالى جالسا لم ينظروا فقط إلى معنى الاعتماد 
والمحمولية؛ بل نظروا إلى جميع هذه المعاني من لزوم الحد والجهة والتركيب» ولزوم 
الاعتماد على انجلوس عليه»؛ فهم لأجل كل ذلك نفوا أن يكون الاستواء معنا 
الجلوس» فكل معنى من هذين كافي عندهم في نفي كون الاستواء هو الجلوس. 

وأما ابن تيمية» فكما اتضح من عقائده» فهو يقول ويعتقد أن الله تعالى جالس 
على العرش؛ وصحيح عنده أن العرش يحمله والملائكة يحملون العرش» ولكن الله هو 
الذي حمل العرش وحملة العرش» فهو في النهاية يحمل نفسه؛ فلو فرضنا على رأي 
ابن تيمية هبوط العرش وزواله» فإن الله لا يخر إلى أسفل. إذن يكون ابن تيمية قد نفى 
لازم من لوازم الجلوس» أو يكون أثبت حقيقة جديدة للجلوس » وهي كون امجلوس 
عليه عبرا [الجعاليى 0" الحكين كتاهر معارء عنلانازوهذ ا شروع غر امعان اللداومة 
بالمشاهدة كما لا يخفى على عاقل. 
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ولكن المعنى الذي يسوّي ابن تيمية بين الله وبين المخلوقات فيه هو أصل الجلوس 
, 7 

وهوالاستقرار والمماسة» وكون كل من الجالس والكرسي المجلوس عليه محدودين من 
أطرافهماء فهذا المعنى لا ينفيه ابن تيمية ولا يخجل من التصريح به. 

والفرق الذي ذكرناه عن ابن تيمية يكفي عنده لكون جلوس الله غير تماثل لجلوس 
المخلوقات؛ فينفي التمثيل» وهو الأمر الذي يصرٌ ابن تيمية على الاكتفاء بنفيه؛ 
للجلوس لا نسلم أنه حقيقة الجلوس, فهو معنى مخترع من عندك) وأيضا لو سلمناه 
وكل واحد من هذه المعانى على حدة؛ فأنت يا ابن تيمية تَاثل فيه بين الله تعالى وبين 
مخلوقاته؛ ولكن غاية قولك أنك لا تقول بتساوي الجلوس من حيث ما هو هيئة مركبة 
من جميع المعاني السابقة بين الله وبين مخلوقاته , ولكن عدم تسويتك هذه مجرد نحكم 
منك على مذهبك. وادعاء منك لمعنى لم يثبت بدليل. وهذا هو الذي أراده ابن تيمية 
بقوله: 'فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا نيه" اه» فالاحتياج الذي 
يقصده ابن تيمية هنا هو الاعتماد الذي ذكرناه, ولذلك يقول ابن تيمية إن مخالفيه تصوروا 
"أنه لو عليم العرش لسقط الرب" اه» وأنهم لبذا المعنى فقط نفوا الاستواء بمعنى الجلوس. 
بالجلوس ؛ لأنها لم تثبت» فنفوا الاستقرار والمماسة والجهة وغير ذلك» لأن كل شيء من 
ذلك لم يقم عليه دليل» بل قام الدليل الكلي كما ذكرنا على تنزيه الله عن تمثيله 
بالمخلوقات بأي وجو من الوجوه؛ لا من كل الوجوه كما يزعم ابن تيمية. 

وابن تيمية يغالط إذ يقول إن علماء أهل الحق إنما نفوا الاستقرار فقط للزوم 
الاعتماد عند إثباته ؛ بلالحق كما بينا أنهم نفوا الاستقرار مطلقا والاعتماد مطلقا؛ 
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ولذلك فهو يظن نفسه حل الإشكال عندما يشبت الجلوس وينفي الاعتماد 
والسقوط عند فرض انعدام العرش» فقوله هذا فضلاً عن أنه غير مقبول من حيث 
اللغة» فإنه أيضا قول باطل في نفسه. 

وابن تيمية كما ترى في كلامه يماثل بين استواء الله تعالى على عرشه وبين استواء 
الإنسان على ظهور الأنعام» في سائر الجهات إلا في جهة أن الله مع كونه جالسا ومعتمدا 
على العرش إلا أنه لا يسقط لو فرضنا العرش انعدم؛ كما يسقط الإنسان بسقوط أو 
انعدام الدابة تحته» فالله يحمله عرشه والملائكة يحملون العرش؛ والله حمل الملائكة 
فالحاصل عنده أن الله يحمل نفسه» هذا هو ما يقوله ابن تيمية كما بيناه في الكاشف؛ 
وقد خفي عليه أن هذا دور أي في قوله هو يحمل الملائكة وهم يحملون العرش الذي 
يحمل الله تعالى. 

ولكن لا يخفى أن حمل الله تعالى للملائكة وللعرش معناه أنه يخلقهم ويديم 
وجودهم؛ فهو خلق لبؤلاء وإبقاءٌ لوجودهم»؛ وليس حملا لبم من السقوط كما 
يتوهم ابن تيمية. فإذا كان هذا هو معنى حمل الله للعرش وللملائكة عندناء فما معنى 
حمل الملائكة للعرش وحمل العرش لله عند ابن تيمية؟ 

اعفد ان ايظ : لقي ا والقطام لين عر را الو كنا 2 ادن تق على الوه 
فمعناها ما ذكرناه؛ ولكن القرآن جاء بلفظ الإمساك: « * إن الله يَمْسِلك السَمَيوتِ 
وَالأرضَن أن نزول مدو نزو نيجنا التي معنا النشوظ يل الننا ددر الاتعنافه قا رقا لجنا 
إلا بإبقاء الله تعالى لبما. 

وابن تيمية لو دققت النظر قليلاً في كلامه لعرفت أنه يساوي بين الاستواء 
والقعود والجلوس» فهو لذلك يقول لو لزم الاحتياج من نسبة الجلوس والقعود لله 
تعالى» للزم الاحتياج أيضا إذا نسبنا الاستواء إليه تعالى» ولذلك فلا معنى لنفي 
أحدهما وإثبات الآخرء 'ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات 
نظيره اهء هذه هي عبارته والمقصود بالشيء في عبارته القعودٌ والجلوس» والمقصود 
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بالنظير الاستواء. ومن هنا تفهم تسويته بينهما. والحق كما بيناه اختللاف معتاها اختلافا 
0-6 


ولا يخفى بعد ذلك أن بعض أتباع هذا الرجل قد يقول: إن ابن تيمية لم يثبت إلا 
استواء يليق بذات الله تعالى» فما الضير بذلك؟ 
قلناء الضرر من عدة جهات : 
أن انق اتتمرة [دعئ أرلا أن ]لا دواع معان :ندا وس زو القتعوروبوهيق ابسن 6 للق 
+ أن انق تهية ودغي أن تحلوس الله على عرشة لذ رازه الات ولا نقائضن لله تعالن: 
- أنه يدعى أن ذلك ثابت بنص القرآن. 
فالا مول أل تقول ارون تتموة ارال نه انعو رليف بذاك الله معنا أله ريتك مولووضا 
له تعالى يليق بذاته» ولكنه لا يماثل جلوس المخلوقات ؛ لأن المخلوقات ليست صورتها 
كصورة الله تعالى» ولذلك فمن الطبيعى أن يثبت ابن تيمية جلوسا للّه تعالى يليق بذاته. 
يجخلس جلوسا يليق بذاته» بل كل حيوان فهو كذلك. فالقول بأن الله له جلوس يليق 
بل التنزيه لا يتم إلا بنفي أصل الجلوس واللجهة والحيز عن رب العالمين. 
وبذلك يتبين لك أيها القارئ الذكي مدى المغالطات التي يقع فيها ابن تيمية» فهي 
ظلمات بعضها فوق بعض ؛ لا يتنبه إليها إلا من أدركته عناية اللّه. 
وننهي كلامنا على هذا الموضع بتنبيه القارئٌ إلى غلط ما قاله ابن تيمية من أن الله 
خلق العالم بعضه فوق بعض» ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله» فالبواء فوق الأرض 
ولممن عتقرا إلى أن جملةم وكذلك السموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل 
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الأيعن يا ثم يقول: فإذا كان الله فوق جميع خلقه كيف يكون محتاجا إلى خلقه أو 

هذا ماادعاه ابن تيمية؛ ولكن النظر الصحيح أننا إن قلنا بعدم توقف جزء على 
جزء من أجزاء العالم, فوجود الشمس لا يتوقف على وجود الأرض» ووجحود 
السموات لا يتؤقف على وجود الأرضين, فإنها جميعها تكون معتمدة على قدرة الله 
تعالى وحده. ولكن القول بذلك لا يكون مبررا وسببا لصحة القول بأن الله فوق العالم 
بالجهة والخيز حتى فإن'نفينا استيادة 5 المخلوقات واصتفادة عليها: 

وان تون قان شون عقون اكد انها لم هيقر ساي نيل 
يلزمه اعتماده عليه وتأثره به وهو لا ينكر ذلك, لأنه يعتبر تأثر الله بمخلوقاته راجعا إلى 


.ل :هم ع مسوم يد لحي / ب "جو مع معسالد ١‏ 


العترفة ابلةاوذائية ؟ الآن ملو تازه والكون كله متعلن يمره الله فبعود المر غنده إل ' 
تصرف الله تعالى بنفسه. 

ولكن تضرف الله تعاى بنفسه باطل أيضا لما يلزم عليه من غدم تَكملِهِ الآن ولا في 
المستقبل وتوارد الصفات والأمون الحادثة على ذاته. وهذا باطل لا يقول به إلا جسم أو 
مبتدع. 

ومن ناحية أخرى» لو قلنا إن السموات محيطة بالأرض والكواكب» وكل سماء 
فإنها تكون محيطة إحاطة احتواء لما تحتها من المخلوقات» فهل يصح أن يقول ابن تيمية 
إن وجود السموات لا يتوقف على وجود الأرضين والكواكب؟ إنه من البين أنه لا 
يُجَوَز هذا القول إلا إذا كان يجيز وجود الخلاء الحض داخل السموات» لأنه يصحح 
عندئذ قوله بجواز بقاء السموات مع انعدام الأرضين. وهذا محل نظر. 

وعلى كل الأحوال؛ فإن هذه المسالة التي يعتمد عليها ابن تيمية في الحكم على 
الله تعالى بأنه فوق العرش ومستقر عليه؛ أقل ما يقال فيها إنها عويصة تحتاج إلى نظر 
عميق» وهو لم يقرر فيها إلا كلاما إجمالياً بلا دليل ولا تفصيل» فكيف يجوز له أن 
يجعل هذه المسألة النظرية معتمده ومستنده في تقرير صفة أصلية لله تعالى. 
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فإن قلت: كيف فهمت من كلامه أنه يعتمد على ذلك في إثبات صفة الجهة لله 
ا 


فالجواب: كي ناد وي لاك رعو نينا شخي ان بف ار ان لماه 
كلامه: ‏ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره» فالخالق سبحانه أحق وأولى' 
اه. وهذه عبارة خطيرة» فهو يقول إنه إذا ثبت أن السماء فوق الأرض ومستقرة فوقها 
وهي غنية عن الأرضء فيجب أن يثبت أن الله فوق السموات مستقر على العرش وهو 
مستغن عنه» هذا ما يدعيه بلا دليل ينفي به جهة التلازم بين الاستقرار على الشيء 
اضيا جه -ولو من وجه ما - إليه. 
_وبهذا نكون قد أكمليا الكلام على نقد أهم ما ذكره ابن تيمية في هذه القاعدة 
المتهافتة» ولم يبق فيها إلا ما أورده في الاستدلال على الفوقية» ولا دليل له فيه» ولكنا 
نرجئ الكلام على ذلك إلى شرحنا على أساس التقديس بإذن الله تعالى. 


يي 


تقص الرساله الندمرية أسبب 





القاعدة الخامسة: 2# المحكم والمتشابه 


ومعتله يها ذكيره ات معرة و يداه القااعيد اكور الا مط الاقم علي سات 
ولذلك نقتصر نحن هنا بالتعليق على المواضع المهمة في كلامه. 

عرف الظاهر والمؤول؛ وأطال فيه مع أنه لم يجيد فيه » ولكن غايته النهائية هي 
الوصول إلى طريقة يمنع فيها التأويل بالمعنى الذي يقول به علماء الحق» فالتأويل له 
معنيان كما قال ابن تيمية ‏ والحق أن يقول له مصداقان ‏ الأول: هو حمل اللفظ على 
مصداقه الذي ينطبق عليه ومن هذا تأويل الرؤى. والثاني : صرف اللفظ عن معنى 
عادي متبادر إلى الذهن إلى معنى آخر يصح بقرينة لفظية أو حالية معنوية. وابن تيمية 
يريد إيطال التأويل بالمعنى الثاني ؛ وهو لا يقوم إلا على المجاز والكناية والاستعارة ؛ 
وابن تيمية بعيد عن هذه المباحث» لا لأنه عاجز عن فهمهاء بل لأنه إذا قال بها لزمه 
التناقض مع ما يقول به من عقائد في حق الله تعالى» وهذا هو السيب الرئيس الذي دفع 
ابن تيمية إلى إنكار امجاز كما سبق بيانه. 


7 ولد 


ولذلك قال ابن تيمية في ص”7777: "إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر به الله تعالى 
عن نفسه المقدسة المتصفة بما لبا من حقائق الأسماء والصفات» هو حقيقة نفسه 
المقدسة» المتصفة بما لبا من حقائق الصفات اه. 

وهو يريد من هذا إبقاء الأمر في فهم آيات الصفات خارجا عن الضبط » ويتعمد 
ابن تيمية أن لا يطبق عليها أحد قواعد اللغة الكلية» وحقائق العقول وكليات الشريعة: 
لأننا لو طبقنا هذه عليها لانحلت عقدة التشبيه والتجسيم وانهدمت أركانه» وابن تيمية 
الافوغب ذلك مز بريد بيك دعاكبية :ونشس شغالمه: ولبيذا قراه قال إن تأويل آيات 
الصفات هو عين هذه الصفات أي حقائقها الخارجية ؛ وليس هو ما نفهمه من معان بناء 
على ما مضى. وإذا تم لابن تيمية إرساء ذلك» فإنه يعزل القواعد المعمول بها عن هذه 
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الأبالك) و إذ اسك نمه للد رانلاك يحون يه انين اقم إلى عتاريبيية النايلة وخبالاتة 
حرف 3 00-5 الذات ا وضناها. 


٠‏ ادكو بن ايتاذ الاي ستعوس ا يرون 116 والباثه فى تأيه ويس فاننا إذا قِلنا 
تأويل الآيات هو عين الذات والصفات؛ فالسؤال يبقى عن ممعناها ومفهومها ما هو. 
فإننا نعلم أن الكلام إنما وضع للدلالة على المعنى؛ ثم المعنى يدل على ما في الخارج ؛ 
وابن تيمية يرفض هنا أن يكون تأويل الآيات معاني معينة يتوصل إليها بقواعد اللغة؛ 
بل يقول هي عين ما في الخارج من الصفات والذات: وهذا معناه أن اللفظ عنده يدل 
على ما في الخنارج مباشرة» وبلا توسط معنى عقلي ونفسي» وهذا باطل ؛ لأن اللفظ 
يدل على المعنى ثم المعنى يدل على ما في الخارج. 

لقم إذا فيليها لانن اتنمية أن تأومل هنذه الآناك هنو الفنداق التاريشى يوان لا 
نعرف مفهومها المدلول عليه في العقل والذهن» فإن السؤال الآن عن ما هو في الخارج 
أي ذات الله وصفاته. هل هي معلومة لنا أو مجهولة؟ أي هل تعلم حقيقة الذات 
والصفات أم لا؟ إذا قال ابن تيمية نعم» فهي مغالطة وعناد؛ أو هو يصحح قوله هذا 
على دهن النشبية: 

وإذا قال لا نعلم حقيقتهاء فيرجع الكلام إلى أننا لا نفهم ولا نعلم من معنى 
اللفظ شيعا ٠‏ لا مفهومه الذهني ولا مصداقه الخارجي» وهذا هو الحشو الذي يجب تنزيه 
كلام الله تعالى عنه؛ يقع فيه ابن تيمية ولذلك يسمي العلماء أصحاب مذهب التشبيه 
ري ع 

والحق في آيات الصفات هو حمل معانيها على مفاهيم بواسطة قواعد اللغة 
والعقل والشرع؛ وهذه هي الطريقة الصحيحة التي يقول بها جميع علماء أهل السنة 
المقتدى بهم. 
صعه ثم قال ص”7755؟: "وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس «أ 
يكون من الوعد والوعيد. ولبذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه؛ 
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لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه 
في الدنيا » كما أخبرأن في الجنة لحم ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك. وهذا يشيه ما في 
الذكنا لفكلا واتعدى: ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن 
كان بينها وبين أسماء العباد وأوصافهم تشابه لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا 
حقيقته كحقيقته .. لخ اه. 


هذا هو الذي يريد ابن تيمية قوله» يريد أن ما نسب في القرآن والسنة إلى الله تعالى 
من أوصاف بأسماء تنسب إلى المخلوقات» فمعنى ما يطلق على الله يشبه معنى ما يطلق 
على المخلوق» ولكن مطلق التشابه لا يستلزم ‏ كما يقول- أن يكون الله مثل 
المخلوقات» فغاية ما يدور عليه ابن تيمية هو نفي التماثل لا التشابه» بل هو يسلم 
التشابه. هذا هو ما يقوله» وأما نحن فقد بينا أن هناك فرقا بين الأوصاف الواردة عن 
اليوم الآخر من الجنة والنار» وما استعمله الله في وصفها من ألفاظ» وبين اشتراك 
استعمال اللفظ بين الخالق والمخلوق. 

وجهة الفرق» أن التشابه بين المخلوقات ممكن بل متحقق واقع, فإذا سمعنا القرآن 

يكت أنارا من عسل أو لنن اق اللي ٠‏ فإننا نفهم منها حقيقة الأنهار ولكن السائل الذي 
ري فيها ليس لله بل هو اللين والعسل ونعلم ما ورد أن اللبن الذي في الجنة ليس 
عماثلا للبن الذي في الدنيا بل هو يفوقه بمرات» مع تساويهما في الماهية والحقيقة؛ وأين 
المانع من أن يكون في الآخرة وفي الجنة ماء يكون إطلاق اسم الماء عليه أولى بمراحل من 
إطلاقه على ما هو في الدنيا. وكذلك سائر الفواكه التي خلقها الله سبحانه في الجنة» فهي 
لبا نفس ماهية ما في الدنيا ولكن تحققها فيها يكون أولى ما في الدنيا. وكذلك عندما 
نتكلم على الشهوات الجنسية وغيرهاء فإن الشهوة في الدنيا هي من نفس جنس الشهوة 
في الآخرةء ولكن الشهوة في الدنيا يعقبها انكسار» وهذا ليس بلازم لعين الشهوة؛ بل 
هو من لوازم وجود الإنسان في الدنياء فإذا وجد في الجنة تغيرت خصائص وجوده؛ ولم 
تتغير ماهيته »؛ وهذا من جنس ما يقال: إن لواحق الوجود غير لواحق الماهيات. فإذا فهم 
هذا حلت جميع إشكالات ابن تيمية هنا. 








11011111111001 
نأخذ ما ورد في حق الله تعالى على ظاهره» لأن المتحقق لدينا هو اختلاف حقيقة الله 
تعالى عن حقائق المخلوقات كلهاء فإذا تحقق ذلك؛ واشترك إطلاقٌ بعض الأسماء 
والألفاظ بين الخالق والمخلوق» فلا يجوز أن يفهم من ذلك اشتراكهما في الحقائق أو 
تشابههما فيها , و ا الا ل ا ا كما تقدم 
بيانه. وابن تيمية يغالط إذ يقول ص 770 : ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف. 
والآئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله ؛ وأنه لا يعلم كيف الله إلا اللهء فلا يعلم ما 
هو إلا هو اه. فانظر رحمك الله كيف جعل ابن تيمية لله كيفاء وادعى الاتفاق على 
ثبوته بين السلف» ولكن غاية الأمر أنهم لا يعلمون كيف الله؛ فبالله عليكم أين وردت 
هذه الكلمة عند السلف» ومن أثبت الكيف لله تعالى؟ ! 

لن يجد واحدٌ نصا أو نقلا يثبت فيه الكيف لله تعالى» وابن تيمية لا يكتفي بإثبات 
الكيف لصفات الله بل يثبته لذات الله تعالى كما ترى. ولكن أهل الحق ينفون أصل 
الكيف» ولا يكتفون بنفي علمنا بحقيقته كما يدعي ابن تيمية» وفرق كبيربين أن تقول 
إنا ننفي أصل الكيف , وفن ا تورك اطي كلتك ببينة الكنيه لامك فى لسن هري" 

وأما استدلال ابن تيمية بنحو قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا أحصي ثناء 
عليلة انث كنا الت هلان فيك : وقوله عليه السلام: "اللهم إني أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك' ؛ على ما ادعاه من وجود كيفه لله ولصفاته» وعدم علمنا به فلا 
دليل عليه» بل أهل الحق يستدلون بهذه الأحاديث على عدم إحاطة المخلوقات بحقيقة 
ذات الله تعالى» بل وتدل على استحالتها وهذا هو المقصود من الاستئثار في الحديث 
الثاني؛ وهو المفهوم من قوله: "كما أثنيت أنت غلى نفسك" في الحديث الأول. وأين 
الدلالة التي يدغيها ابن تيمية من هذين الحديثين على ما يزعمه من مذهب التشبيه 
والتجسيم؛ بل من أين تدل على سائر معانيه التي يدعيها ويختص بها. 
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نقص الرساله لدت 


مو سواه سمس رصيق صا م سس لوص م 
لصم يويد ييا اه بصعم 


ع يس حر سيوس 06 
4 نج يعسي . متا حدنا . سيسسيسي دماح د نذا لس ب 15 مس يح ماياو لسههعت بس 


٠‏ وبهذايتبين لك أن كلامه في أكثر مواضعه تجرد ادعاء عارٍ عن الدليل: وما كان 


كذلك فهورد. 
مره 
وابن تيمية يبني كلامه على قاعدة كلية عنده نص عليها في ص 7 ؟ : وما من 
شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء أه. وهذه القاعدة يطبقها ابن ثيمية على 


جميع الأمور حتى يطبقها بين الله تعالى ومخلوقاته» بل إن أصل مقصوده هو تطبيقها في 
هذا المعنى» وهو أصل كلامه الذي يخوض فيه في هذا الكتاب» والأصل إرادته عند 
إطلاق مثل هذه القاعدة فيه. ولذلك تراه خالف فريقين من الناس بناء على فهمه 
الاشتراك بين الله وبين خلقه في شيء والافتراق في شىء؛ فلا تمائل ولا اختلاف مطلقا؛ 
نفو نكي انابطا مضه ذا ندر وا بين تقر الكانق و ارون ويجب أن يخالف 
الذين جزموا بالتباين التام بين حقيقة الخالق والمخلوق؛ بل الأمر عنده بين هؤلاء 
وهؤلاء, رماي سرغ رن مهب العطييه ل امال كما بيدا كر من ير 


لد ا ا ا 
"وقد وقع بنوآدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات»؛ حتى آل الأمر بمن 
يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل 
موجود فظنوا أنه هو؛ فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق مع أنه لا شيء أبعد 
عن مماثئلة شيء» أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق»؛ فمن 
بي ل ا ال ل ا ا ا ل 
أعظم الناس ضلالاً من جهة الاشتباه؛ وذلك أن الموجودات تشترك في مسمّى الوجود؛ 
فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا , بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. اه. 

هته اللترقيو ها قو ربوس لقاو اللاى الم موصي بعد ر سينا ل مدرفة الداوب 
ابن تيمية؛» ظاهرة السلامة قوية المعاني» إلا أن حقيقتها كما سنبين لك في غاية 
الخطورة؛ ويتخللها مغالطات ومصادرات. 

فابن تيمية يعترض ف كلامه هذا على القائلين ب"وحدة الوجود"»؛ ولكنه لا يحسين 
إلزامهم بمفاسد قولبم» بل يكتفي بالمغالطات معهم» فينسب إليهم ما لا يقولون به:- 

١١ 








ولذلك تراهم إذا سمعوا هذا الكلام قالوا: إن قائله عامي أو جاهل» ولا يعلم حقيقة 
قولنا فكيف يرد عليناء فلا يكون لكلامه أثر عليهم » مع بطلان مذهبهم ؛ ولكن الباطل 
لا يرد بالباطل بل بالحق» وهو ما لا يحسنه ابن تيمية. 

وأبرز خطأ له معهم هو نسبته لهم أنهم يقولون بأن وجودالمخلوق هو عين وجود 
الخالق» وهذا القول بالنسق الذي ساقه به ابن تيمية يوهم أنهم يقولون بوجود المخلوق 
ا 00 » فلا 

جود للمخلوقات بل هي جرد نسب واعتبارات قائمة بالله تعالى» ولا يرد على القائلين 
ل 
القول بكثرة الوجودء وهم لا يقولون بالكثرة بل بالوحدة. فلا وجود للمخلوقات عند 
القائلين جوعتدة الوججود-ولا اشتراك-عندهم- ف الألفاظ؛ -لأن.الاشتراك:اللفظي. يترتب _. 
على الكثرة في المصاديق والاختلاف في الحقائق» وأما الاشتراك المعنوي فهو مترتب على 
التماثل في الحقائق والماهيات مع الكثرة في المصاديق. ولكن أهل الوحدة لا يقولون 
بالكثرة في المصاديق الخارجية كما عرفناء فكيف يقال إنهم قائلون بالاشتراك اللفظي أو 
المعنوي. بل الاشتراك القائلون هم به هو الاشتراك في المصداق؛ وليس هو اشتراكا 
حقيقة لأن صدق الا شتراك مشروط بالكثرة من جهة ماء بل هو وحدة تامة» فالوجود 
له لفظ ومعنى ومصداق وأهل الوحدة لا يطلقون على المخلوق اسم الوجود ولا 
يقولون له معنى الوجود ولا الوجود صادق عليه؛ فليس هو مصداقاً للموجود ولا 
الوجودى]ذ لا وجوه المخاوق اعلا عند 

هذا هو تحقيق مذهب أهل الوحدة من هذه اللجهة؛ وليس الأمر كما أوهمه كلام 
ابن تيمية» وهو كما تراه يطلب منهم التفريق بين "الواحد بالنوع والواحد بالعين » يريد 
أن يقول لهم : 

إن أساس غلطكم في البحث والنظر إنما هو رؤيتكم الاشتراك في مسمى الوجود ؛ 
وبنيتم انتم على هذا الاشتراك قولكم بوحدة الوجود بالعين خارجاء أي أنه لا وجود 
إلا واجد في الخارج وهذا القول غلط منكم»؛ ونحن ‏ أي ابن تيمية ‏ لا نخالفكم باشتراك 
لاا سس ١1١‏ 





نقص الرسالة التدمرية 


الوجود في المعنى بين وجود الله ووجود المخلوقات» فالحقيقة واحدة فيهماء فحقيقة - 
وجود الله عين حقيقة وجود المخلوق من حيث المعنى. ولكن نحن غخالفكم في قولكم إنه 
يترتب على ذلك وجود واحد فقط في الخارج ؛ وأما نحن فتقول: إن الوجودات 
الخارجية حقيقتها واحدة» ولكنها متكثرة في الأعيان والتعينات والتشخصات» وهذا هو 
المقصود بتفريقه بين الواحد بالنوع والواحد بالعين"» فوجود الله ووجود المخلوقات 
بعاكره ولكنه متكثر بالعين. ومعنى هذا كما هو واضح لدى القراء أن حقيقة 
وجود الله تشترا ك مع حقيقة وجود المخلوقات؛ بحيث يصح عليها صدق نوع واحد 
وحقيقة واحدة. وهذا الكلام هو أصل مذهب التشبيه عند ابن تيمية كما ترى. 


وقد سبق قولنا إن الاشتراك الحاصل في نسبة الوجود كحكم على الله تعالى وعلى 
المخلوقات إنماء.هومن.باب الاشتراك- في العوارضن الذهنية الثانية على المفاهيم الأولى " 
الصادقة على المصاديق الخارجية؛ وهذا النوع من الاشتراك لا يترتب عليه الاشتراك في 
النوع لا في الذهن ولا في الخارج» وهذا هو الأصل في مذهب التنزيه كما لا يخفى على 
العارفين. 

وليس هذا المعنى الذي وضحناه من كلام ابن تيمية مجزعد سهو ولا عارض غير 
مقصودء بل هو أصل كبيريبني عليه مسائل كبيرة في مذهبه» أقصد الفرق بين الواحد 
بالنوع والواحد بالعين» فهو بين عليه مسائل الصفات وقيام الحوادث بالذات والكلام 
الذي هو بحرف وصوت قائمين بذات الله على وتسلسل 00 والقدم 
النوعي للعالم وغير ذلك. وقد وضحنا شيئاً من ذلك بل كثيراً منه في كتاب الكاشف 
اليشير.: 
مردء وأما الطائفة الثانية التي يعترض عليها ابن تيمية فقد وضح خلاصة قولهم في ص 
507" : 


'وآخرون توهموا أنه إذا قيل: الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه 
والتركيب» فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي » فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء 
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نع الإطاان ناليم من الا الوسر ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام 

وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في 
الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه زعموا أن في الخارج عن الأذهان كليّات مظلقة- 
مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلكء؛ فخالفوا الحس والعقل 
والشرع » وجعلوا ما في الأذهان ابتا في الأعيان» وهذا كله من نوع الأمكاه افل, 

أما الطائفة الثانية التي تكلم عليها هناء فلا حاجة لنا للخوض معه في شأنهاء لأن 
كل المتكلمين نفوا الموجودات الخارجية الكلية» ولأن هدفنا هو الرد على ابن تيمية فيما 
غالط فيه في مجادلته لأهل السنة الأشاعرة خاصة» وأما هذه الطائفة فلم يقل أحد من 
لمارا يوي الراك يأرو لاا تي لبا ني 8209 لو “ولخد 
مع ذلك لا بد من التنبيه على مغالطة بينة وقع فيها معهم» وهي قوله إنهم أجعلوا ما في 
الأذهان ثابتا في الأعيان"؛ وتفيد عبارته أنهم جعلوا عين ما في الذهن مورجودا في المخارج 
وهو غير صحيح» فما في الذهن عندهم ليس عينه في الخارج» ولكن الموجود في الخاريج 
عندهم مطابق لما في الذهن» فإن كان المعنى الذهني كليا كان مصداقه الخارجي كليا 
وليس الأمر كما نسبه إليهم ابن تيمية. 

وأما الطائفة الأولى» وهى القائلة بالاشتراك اللفظي للوجود» فهذا القول اشتهر 
وضّحنا في موضع سابق ما الذي يريده من هذا القول إلا أننا هنا نزيد في ببياته. 
فالأشعري يسلم أن هناك لفظاً ومعنى دالاً عليهء ومصداقاً خارجياً يصدق عليه هذا 
المعنى» والمعاني الذهنية عنده ليست مطابقة بقة على مافي الخارج؛ ٠‏ بل صادقة عليه 
ولذلك إذا قلنا الله موجودء وزيد موجودء فنسية الوجود إلى الله غير نسبته إلى زيد من 
حيث المصداق الخارجي 





ا 1 


صحيح أن هذا الحكم اشترك من حيث اللفظ فيهما أو صدق عليهماء ولكن هذا 
لا يستلزم اشتراكهما في حقيقة واحدة خارجية كما قال أهل وحدة: الوجود» ولا يستلزم 
اشتراكهما في نوع حقيقي تحته أفراد خارجية متعددة كما يقول ابن تيمية» فلا يوجد نوع 
جامع بين وجود الله ووجود مخلوقاته بمعنى أنه لا يوجد معنى كلي أعلى يشترك فيه الله 
ومخلوقاته, ثم يتميز كل واحد بعد ذلك بما يميزه عن الآخر؛ لأن هذا هو عين التشبيه 
المنبوذ عند الإمام الأشعري. وهو يقتضي تركب الخالق تعالى ما به الاشتراك وما به 
الامتياز» مما يقتضي حدوثه. 


ولذلك فهو قائل فقط بالاشتراك اللفظي ؛ بمعلى أنه لا يوجد اشتراك حقيقي 
ا ا اي نا 
اليه ذهناً على المعاني نلق الاية ا وهذا هو الاشتراك اللفظي عنده ع 00 
يكون قد سلم من لزوم التشبيه على مذهبه» وسلم من منافرة المشهور عند العقلاء من 
إطلاق اسم الوجود على الله تعالى. ولم يلزمه ما ادعاه ابن تيمية من اتفاق العقلاء على 
قسمة الوجود إلى قديم ومحدثء لأن هذه القسمة صحيحة عند الأشعري ولكن 
صحتها غير متوقفة على الاشتراك في معنى حقيقي ذهني »؛ ولا في مصداق خارجي » بل 
يكفى فيها تحقق الاشتراك في أمر عارض ذهنا على معان ذهنية حقيقية. 

وبناء على هذا التوضيح الموجزء يتبين لك مدى المغالطات التي يشتمل عليها 
كلام ابن تيمية في هذه اله قرة الصغيرة. ويتضح نجاة الأشعري من كثير من الأهواء 
والمذاهي المبتدعة كا : لتجسيم ووحدة الوجود والته لتشبيه وغيرها من مذاهب الملاسمة 
النامراة 


وبعد أن ذكر ابن تيمية ما عنده في الرد على الفرق السابقة» شرع يبين ما يريده : 
ا وسو ع 


قر لس ع اس 


ااوو و 
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نقض الرسالة التدمرية 


هل القائلون بالتفويض يريدون أننا لا نفهم أي معنى من المعاني من الآية التي 
نفوضها إلى الله تعالى؟ بمعنى هل فعلا يقول هؤلاء إن التفويض هو مجرد قراءة الآية 
يدون فهم أي معنى إجمالي ولا تفصيلي منها؟ هل هذا هو فعلاً مذهب التفويض؟ 

ومثالاً على هذاء لو عرضنا آية « يد أَلَهِ فَوْقَ أَيَدِِم 4 على أحد القائلين 
بالتفويض وسألناه ماذا : تقول في هذه الآية» وماذا تفهم منها؟ هل تراه يقول: أنا لا أفهم 
000 بل أنا مقتصرٌ فقط على قراءتها بألفاظهاء دون فهم أي معنى 
0 

إننا نقطع أنه لا يوجد إنسان على ظهر الأرض يفهم شيئا من اللغة العربية يجيب 
بهذا الجواب وحتى هؤلاء القائلون بالتفويضء لا يقولون بذلك الجواب الذي ينسبه ابن 
0 

لآن هذا الجواب معناه أن هناك بعض الآيات القرأنية التى خوطبنا بها وأمرنا 
بالاعنقاد يواه لاكتيد مداه طلقا ذل شن جأتوروة بالايات عير الازنالة نري 
غلى نا انزلة غلية؟ 


وظاهر أن هذا الجواب ليس بجواب مقبول عند العقلاء» لأن الأصل أن كل جملة 
إسنادية يجب أن يكون لبا معنى ٠‏ فإذا حصل الخطاب بها قاذ لذ انركون الخاطي 
قازرا على ليها بعد | ذا كان لكاتب متكي وأما أن يخاطِب الواحد غيره بكلام لا 
يفهمونه ولا يقدرون على فهمه ولا على فهم أي معنى منه» فهذا بعيد عن الحكمة .إلا 
إن كان قصده جرد الإذعان لنفس الخطاب بلا قيد فهمِه. فهذا أمر آخر. وخارج عن 
نفس المعنى المفهوم من المخطاب. 

ونقصيار إنالك توك 

اننا عبار رك ترك اسدادد شير لا بْدَ أن تدّل على معنى عند قائلها ؛ 
وهذا إذا خاطب بهذه الجملة غيره؛ فغرضه الأساسي هو إفهام الغاطيها خودي 
إسنادات خبرية» فإذا خاطب با لا يُمْهّم » كان مخالفاً لأساس الحكمة بلا ريب. 
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نقص الرسالة التدمرية الس د 


وكون العبارة مفهومة يصح قوله عند العقلاء على مستويين» الأول: فهم. 
إجمالي لا تفصيلي. والثاني : فهم تفصيلي؛ بمعنى أن يفهم كل جزء من هذه الجملة 
.٠‏ على ماذا يدل. وأما المستوى الأول فهو يكتفي بفهم معنى إجمّالي من مجموع العبارة “ 
معنى أن يحصل في النفس معنى إجمالي عند سماع العبارة. بخلاف التفصيلي فهو 
بالإضافة إلى فهم المعنى الإجمالي السابق» يفهم أيضا الدلائل التفصيلية على هذ 
الإجمال» ويستطيع أن يدلل الفاهم تفصيلا على كل جزء من المعنى المفهوم بواسط 
نمس العبارة. 

إذن فالمستوى الأول من المهم وهو الإجمالي»؛ لا جزم صاحيه بوجود معنى أ 
وراء المعنى الإجمالي أو بنفيه» ولكن الظاهر نفيه بلا قطع بذلك. 

وأما المستوى الثاني فإنه يبين تفاصيل المعنى المفهوم. ويدلل على المعاني المحتمل؟” 
من العبارة» وينفي ما عداها تما لا تدل هي عليه. 

وتطبيق ذلك على قوله تعالى "يد الله فوق أيديهم' أن يقال : 
بناءً على المستوى الأول من الفهم الإجمالي نقول: إننا نفهم من الآية معنى إجماليا 
وهو أن الله يؤيدٌ ويساعد المسلمين الذين بايعوا النبي بأيديهم. وهذا المعنى مقطوع به و 
لسوانه ودنان قزل اإأصحابية هذا اقرف 4 انرا شرل ب مكاذ على وجركزر 0ن 
هي غير القدرة. 

فجواب هؤلاء: هو أننا لا نخوض ف الآية بمقدار أكثر تما نقطع به ما ذكرا 
أعلاه» فسؤالكم هنا عن وجود دلالة من الآية على ثبوت اليد لله تعالى» نهمله نحن 
ولا نفكر فيه لأن هذه الدلالة غير ظاهرة من الآية» لأن المعنى الأساسي المقصود ه 
سياق الآية هو ما ذكرناه»؛ فهو المعنى المقطوع به. وما سوى ذلك فلا نخوض فيا 
ونفوض الأمر بعد ذلك إلى الله تعالى: فهو جل شأنه أعلم بما تدل عليه الآية نما : 
وراء المعنى المذكور والمقطوع به والقائلون بالتفويض يقطعون بنفي التشبيه عن | ' 
تعالى كما ترى. 
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إجمالى لا تفصيلى» وأما التأويل فهو يكشف تفصيلا عن مدلولات الآية. 

وأما على المستوى الثاني من فهم الآية؛ فيقال : 
إن المعلى الذي ذكره أصحاب التمويض صحيح 0 وكات يفنا. 

وأما السؤال الذي وجهه المشبهه إليهم» وهو أن الآية هل تدل على إثبات يل غير 
القدرة لله تعالى. 

فأصحاب هذا المستوى يقولون: لا يوجد دلالة من الآية على ذلك» وما دام لا 
يوجد دلالة» فهي لا تدلَ على إثبات اليد» فإن قيل لبم: فما بالنا نقرأ في القرآن "يد 
لله" وأنتم تقولون لا دليل على إثبات اليد؟ 

فجوابهم: إن لفظ اليد هنا استعارة للدلالة على المعونة والمساعدة: وناسب 
استعارة هذا اللفظء لأن الصحابة كانوا يمدون أيديهم نحو الرسول ليدلوه على إرادتهم 
مساعدته ومعونته والوقوف معه فى حمل الدعوة الإسلامية: فاستغيو الفظ البلك.و سب 
إلى الله ؛ وأريد بذلك أن الله يعين رسوله والذين بايعوه للدفاع عن هذا اللية: 

هذا هو خلاصة ما يقوله أصحاب المستويين؛ وتوجد تفاصيل لا جال لذكرها هنا 
لعدم ملاءمة المقام. 

إذن فأصحاب التفويض لا يقولون بأنهم لا يفهمون أي معنى ولو كان جملا من 
الآية وما دام قد اتضح ذلك فلننظر كيف يبين ابن تيمية مذهب هؤلاء. 


قال قْ ص 1١‏ ” 7 


' ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن الداويل باطلء وانفه 
يجب إجراء اللمظ على ظاهره: وحتجون بقوله تعالى ٠:‏ وَمَا يَعلّمْ تَأَوِيلهه لي 1 4 
ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل: وهذا تناقض منهم لأن هذه تقتضي أن هناك 
١١‏ 








اج باب بيج ببسم جب سوبي سب ب و سس سام ويسن وشوج 











تأويلة الأ وليه إل أله وهم ينفون «أحارين فطلا وحية القلط أن التأرير: الذى استأثر 
الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو" أ. ه. 


اس 22 قر 
0 ا 


كرد ثم قال: "وقد لاع اناوه قوق ذا وح وو دز تار ونا د 
تويك إِلَّاآلّهُ 4 قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحدّ أو بما لا معنى له أو با 

لا يفهم منه شيء؛ وهذا مع أنه باطل فهو متناقض» لأنا إذا لم نفهم منه شيئاً لم يجز لنا 
أن نقول: له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه ؛ لإمكان أن يكون له معنى صحيح, 
وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لناء فإنه لا ظاهر له على قولبم» فلا 
تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. 

ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير» فإن تلك المعاني التي 
اعبها قد لاتكون عا رنين ناه ولان ذالم شهيم الفط ومدرله فلن لا تعبرت 
المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى؛ » لأن إشعار اللفظ بما يراد منه أقوى من إشعاره بما 
لا يراد بهء فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم 
كو مسرا نا أريدي» فالات لذ يكون نشعرا ها لمريزدية أولى: 

فلا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح فضلا على أن يقال: إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله اللهم إلا 
أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق» فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا 
بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره...-". 

لقد سبق أن بينا أن ابن تيمية ينسب إلى بعض الناس أنهم يقولون بعدم فهم أي 
عن سن الايات الشابيةببرزنا كانوا يترارن الاقم قزم يترارن التراة ولا يفهدية 
منه أي معننى» وهؤلاء يقول عنهم ابن تيمية إنهم ينفون التأويل» ولا يقولون بوجود 
معنى ظاهر من اللفظ؛ وهذا هو الذي يريده من أنهم "يقولون إن التأويل باطل وإنه 
يحب إجراء اللفظ على ظاهره ؛ ومعنى هذا أنهم يمرون على الألفاظ كما وردت ولا 
يفهمون منها معنى مطلقاء ويتصور بعض الجهلة من المجسمة أن هذا هو حقيقة مذهب 
التفويض وطريقته التي يقول بها بعض علماء الأشاعرة وأهل الحق: ونحن قد بينا أن 


١" 
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هذا المعنى ليس هو المراد بمأهب التفويض عندنا» بل التفويض عندنا هو الجزم بالمعنى 
الكلي المقطوع به من الآية» وعدم الخوض في التفاصيل » وتفويضها إلى علم الله تعالى ؛ 
وهذا المفهوم للتفويض ليس هو الذي يفسره به ابن تيمية كما ترى. 

فابن تيمية كعادته يفسر مذهب التفويض على مراده هو لا على ٠‏ مراد أصحابه ‏ 
وهو كير نا يتغل لك تمعن جداله مومه سيك بغرن تاهيه على كاوتو ينا 
يقولون به» ليتسنى له التشنيع عليهم بما يشاء بعد ذلك. 

5-0-6 م نسي بي 0 الآيات 
واد سر ا 
مايلزمهم هو أنهم جهلوا ما علمه غيرهم. ولكن هؤلاء الذين يسيرون على هذا المنهج 
محدود وتقوم فيه الحوادث؛ ويتحرك ويجلس ويقعد ويمس مخلوقاته وعرشه ... إل ما 
يتفوه به ابن تيمية ومن تبعه من الجسمة. 

فأهل التفويض المطلق لو وججدوا فهم عندي أهون حالا وأكثر سلامة من ابن 
تيمية لأنهم احتاطوا لما لم يعلمواء وفوضوا علم معنى الآيات إلى الله تعالى» بينما نرى 
ابن تيمية خاض في ذات الله ولم يتوقف ولم يفوض حتى دخل في التشبيه والتجسيم ؛ 
فحاله كأنه فضّل أن ينزه نفسه عن الجهل » على أن ينزه ربه عن التشبيه والتجسيم. 
بمعنى الآيات» ورضى أن يدعى أن الآيات دالة على معانى التشبيه والتجسيم لله تعالى. 

هذا الكلام كله جاء على فرض وجود قوم لا يفهمون مطلقا أي معنى من الآيات 
المتشابهة» وقد عرفنا نحن أن هؤلاء وإن وجدواء إلا أنهم لا يمثلون مذهب علماء أهل 
السنة من الأشاعرة القائلين بالتفويض في المعنى التفصيلي والجزم بالمعنى الإجمالي مع 
نفي التشبيه والتجسيم عن الله تعالى على سبيل القطع» فتفويضهم إنما هو في الجزم 


١1 





بالمعاني التفصيلية» ولم يفوضوا في نفي التجسيم أو في إثبات إلتنزيه. بل جزموا بذلك 
بلا توقف ولا تردد. 

وعلى كل الأحوال» فإننا لا نسلم لابن تيمية ما يريده هنا من أن المراد بالتأويل. 
هو فقط الحقيقة الخارجية التي لا يعلمها إلا الله بل إن المراد بالتأويل هو صرف الذهن 
عن المعنى الذي يتبادر إليه بملابسة العادات الإنسانية والمخلوقات الكونية» وربطه بمعنى 
يناسب الذات الإلبية بالاعتماد على قرائن لفظية أو معنوية» كما هو مبين في موضعه. 

وقد كرا خين السبيع الذي نف بين ا جله انق نفية على القو ل يان للحتي اللا 
يؤول إليه اللفظ هو فقط الحقيقة الخارجية التى لا يعلمها إلا الله. 

فإذا كان المعنى الذي يؤول إليه اللفظ هو عين الحقيقة الخارجية» التى لا يعلمها 
كلام من ذمهم هو من القائلين بالتفويض الع لال ساتياد انل يتوم عه ا 

وعوامواه بيب ااكرارباااك الى لل 
الجلوس والقعود, ومن العلوالجهة, ومن ذلك جميعا الحد بل الحدودء ويفهم من 
اليدين الأعضاء والجوارح كما يفهم ذلك من العينين؛ وهكذا يقال في الساق والقده 
والجنب وغير ذلك. وهذه المعانى التى يدعى ابن تيمية أنها مدلولة من الآيات القرأنية 
هي عين التشبيه والتجسيم. 

ولذالك تقض وقول اين قد أن خنا ان امح افير فكوا قن الأراف وذلات 
ا اي ا لا ل 
أصلا من الآبات تحاصل كلاب إذن أن العاني الفهومة من الآيات هي معاني الكنيسة 
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وانظر إلى مكره كيف يفسّر التأويل بقوله: "فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ 
متأول» بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح" اه. فهل 
القائلون بالتأويل يفسرون التأويل بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح » هكذا؟ 

فإذا كانوا يسلمون بأن هذا المعنى راجح» فكيف يجيزون لأنفسهم صرف اللفظ 
عنه؟! وما هو مستندهم عندما يصرفون اللفظ من المعنى الراجح إلى معنى مرجوح ؟! 
ترى هل يوجد سبب غير البوى يدفع الواحد إلى صرف لفظ أية عن معناها الراجح إلى 
معنى مرجوح» أليس هذا هو الذي يريد ابن تيمية نسبته إلى الفاتلين بالتاويل :؛ [نه دافا 
يصفهم بأنهم يحرفون آيات الله» ويعطلون معانيهاء ويتبعون هواهم؛ وأنا كنت دائما 
أتساءل: ترى كيف يستطيع ابن تيمية وصف جميع علماء أهل الحق الذين قالوا 
بالتأويل بهذه الأوصاف؟ كيف يستطيع واحد منصف أن يفعل ذلك الفعل القبيح الذي 
يتسبب عنه إيذاء جماهير علماء الأمة؟ ولماذا يسكت أتباعه عليه عندما يتهم جلة 
العلماء بهذه الأوصاف القبيحة؟ 


إن السبب الوحيد الذي أراه بدوري؛ هو أن ابن تيمية نيمية يتبع هواه» وهواه يتمثل 
هنا في تصوير مذهب القائلين بالتأويل بصورة غير الصورة التي يرتضيها هؤلاء؛ بل هي 
صورة يرفضونها ويخالفونها وينفونهاء فإذا صور ابن تيمية مذهب خصومه بهذه 
الصورة القبيحة؛ ثم أقنع نفسه بأنهم فعلا قائلون بذلك , ٠‏ فإنه يكون من السهل عليه 
ناما رديت صغهم بالتحريف والتعطيل واتّباع البوى والشهوة» وأراه بعد ذلك 
ينسى أنه هو الذي اخترع هذه الصورة من مذهب سماه [مذّهّب التأويل] وليس هو هو. 

وأما أصحابه وأتباعه فهم أضيع من العدل عند هيئة الأمم» وأجهل من البهائم 
إذا سئلت عن الثقوب السوداء. فهؤلاء قد ضيعوا أنفسهم منذ اللحظة التي ارتضوا فيها 
أن يكون مرجع معارفهم ابن تيمية» ولا قبلوا أن يفهموا أحوال الخصوم ومذاهبهم من 
كتبه » وعلى النحو لذي يريد لبهم أن يفهموه. 
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جاو .سمب يسول عد لطبي الس عدي سح بيجاوم ٠.‏ عط سبج اس يدح و رقاج م عياب مط أت بسي ايو سيا 1ط سج 372 بس ادال لس سس اس لومي وول مسب ا سوا ايلع حب عمد يف و سحي سر بوو وزو 


والحقيقة الواضحة؛ أن ابن تيمية غير مؤتمن في نقل المذاهب» بل هو .يتعمد 
تنوورها يكين معاتييا نعاضة عتما ير ة علبيا ه ولدلك فقن ارتفيت الئقة يسعندى ند 
أخذت على نفسي أن أدقق النظر وراءه وأتعقبه في كتبه واستوثق ما يقول. 

وأما قوله إِنّ التأويل إِنْ أريد به ما يخالف ظاهره المختص بالخلق » واستثناؤه هذا 
الاحتمال. فذلك لا يدل على رفضه للتشبيه» وذلك لأنه يقول إن الكون في الحهات 
والأمكنة وحلول الحوادث والحدود والأعضاء وغير ذلك» لا تختص به المخلوقات» أي 
ليس هذا من الأوصاف المختصة بالمخلوقات» بل هى أوصاف يشترك فيها الخالق 


سسحت سس حص 4 .أ سي سس سس 





تقض الرساله التدمريهة 
القاعدة السادسة: قواعد عامة 2# الإثبات والنفى 


يوضح ابن تيمية في هذه القاعدة ضوابطه الكلية التي يعتمد عليها في بناء مذهبه 
ومجادلة خصومه, وهو يحاول تأسيس التشبيه هنا بما يزعم أنه قواعد صحيحة؛ وسوف 
نراه هنا يصرح بما عزوناه إليه أكثر من مرة من أن مطلق التشبيه ليس منفيا ٠‏ بل المنفي إنما 
هو التمثيل وهو التشبيه المطلق من كل الجهات ؛ والحقيقة أن هذه العبارة توضح ركنا 
ا 


داك 


ا ل 
اوعطلى الآثيانة من غير انيه الس ساي وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر, 
بشت لك و قن قي 

فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه » قيل له : إن أردت أنه تماثل له من 
كل وجه فهذا باطل», وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في 
الاسم » لزمك هذا في سائر ما تثبته. 

وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتّوه بأنه يجوز على 
أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه » ويجب لهما يجب له. ومعلوم أن 
إثبات التشبيه بهذا التفسير ما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» فإنه يعلم بضرورة العقل 
امتناعه, ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات 
المتواطئة» ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني ؛ , ثم إن كل من 
أثبت ذلك المعنى قالوا إِنّه مشبه: ومنازعهم يقول : ذللقة المعقن لسن سن التقييه» أه. 





١ ا‎ 


يمكن القول بأن هذه القاعدة بما احتوت عليه من معان فاسدة وإن توهمها البعض 
صحيحة : ميق أحطن لقو عه القن ذكريها ابن انمي ال جلا الكقا يذلاف رامنا تكلم 
ا الوا ا ا 0 

ار ل ا ل ما هذه المعاني الباطلة. 
0 

لقد ذكر ابن تيمية في بداية كلامه أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر 
تميزء وهذه قاعدة عامة عنده» وأقصد بالعموم أي صدقها عند تطبيقها على الخالق 
والمخلوق؛ والمخلوق والمخلوق؛ فهي تعم كل شيئين» وقد يتوهم بعض الغافلين هنا 
اندها أراديها إلا العلا لابين ارقي شرق د الوكرن على كادبا !ما نين ار 
إلا ويوجد بينه وبين غيره من المخلوقات قدر شبَّهِ وقدر بميز]اء قد يتوهم بعض بعد نار 
إرادة ابن تيمية لبذا المعنى فقط؛ ولكنه وهم باطل لا يستند إلى أساس » لأن ابن تيمية 
يريد بها العموم بالمعنى الشامل للخالق والمخلوق؛ كما وضحناه سابقاء وذلك أن 
سياق العبارة عام؛ ولذلك استخدم كلمة شيئين وهي مفرد شيء» الصادقة,على كل 
موجودء ومعلوم أن الله موجودء وكذلك وضع هذه الكلمة في صورة التنكير ثم سبقها 
بالنفي لتعم جميع ما تَصدُقْ عليه. ولو أراد المخلوقات فقط لقال بدل الشيء المخلوق ؛ 
بل الحق الذي لا يراءى فيه أنه إنما ساقها ليدرج فيها الخالق والمخلوق ؛ لأن البحث 
الذي أوردها فيه إنما يبحث في ذلك» وأصل النزاع بينه وبين غيره أنهم يفردون الله تعالى 
بمحقيقة متميزة ومغايرة لكل المخلوقات من جميع يع الجهات الحقيقية» وهو ينفي ذلك ؛ 
فلذلك ساق هذه العبارة التي يعتبرها هو قاعدة هنا. 

إذن» وبعد بيان مراد ابن تيمية بهذه الكلمة» نستطيع أن نعرف لماذا لا يوافق ابن 
تيمية على مجرد نفى التشبيه أو مطلق الإثبات: فكل من هذين المسلكين عنده غير 
سديد: لآن الأمر حقيقية فيه تشبية واقين: قفيه اشتراك والختلاف. هذه هى حتيقة عقيدة 
هذا الرجل وهذا أصلهاء فالقول بالتماثل باطل» والقول بالاختلاف وعدم التشابه 
أيضا باطلٌ عنده؛ وسبب البطلان هو وجود التشابه في قدر معين بين الله تعالى وبين 
المخلوقات. 0 


ات 
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والحقيقة أن كلام ابن تيمية مجرد ادعاء لا دليل عليه» وسياقه لبذه القاعدة هكذا 
بلا مستند مغالطة محضة وبناء على الباطل» وإلا فمن أين يجب في العقل بل وفي الشرع 
أن كل شيئين موجودين فلا بد من ثبوت قدر مشترك بينهما وقدر مميز» ولِم لا يحوز أن 
يوجد موجودان» بحيث تكون حقيقة كل منهما مخالفة أشد التخالف مع حقيقة الآخر؛ 
ولا يوجد أي قدر وجودي مشترك بينهما. 

إننا نعلم أن الإنسان لو ترك وهمه الحاكم والمتحكم في مثل هذه المباحث» لأداه 
وهمه كما أدى بابن تيمية إلى التشبيه؛ والقول بقاعدة ابن تيمية الباطلة هذه» ولكننا 
نعلم أيضا أن تحكيم الوهم في هذه المباحث غيرٌ صحيح وباطل+ بل هو مصادرة على 
المطلوب ؛ إذ الحاكم فيها إنماهو العقل والمقطوع من الشريعة» لا ما يتوهمه البعض 
مقطوعا به. 

فالوهم أصلا مبني على التشبيه؛ ولى هعلة هو القاسية والتش ا ولذلك 5 
يمكن دخول مفهوم من المفاهيم في الوهم إلا بقياسه إلى غيره من المفاهيم ؛ لأن الوهم 
إنما يتعامل مع صور ا محسوسات» ولو تعامل مع اجردات والمفاهيم العقلية» فإنه قبل 
إدخالبا في حظيرته يصورها ويشكلها بصورة ا محسوسات» ولذلك قلنا إن الذي يبني 
أحكامه في هذه المباحث العالية على الوهم يقع في المصادرة على المطلوب من حيث لا 
يدري» أو قل يدري. 

بل إن التمايز والتغاير في الحقائق بين الخالق والمخلوق»ء هي القاعدة الكبرى التي 
يبني عليها أهل الحق أصول دينهم» بخلاف المشبهة الذين يبنون عقائدهم على التشبيه 
والاشتراك كما يفعل ابن تيمية. 

والحق أن القاعدة التي ذكرها إنما تصح في نمجال المخلوقات ذوات الحقائق 
المشتركة » وأما تطبيقها على الخالق المختار أيضا فهو عبث وزيغ. 


ا 
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اوابن تيمية مع قوله بالتشبيه إلا أنه لا يقول بالتماثل؛ وقد أوضحنا الفرق بينهما 
510 ولذلك فهو يرى أنه مع قوله بالقدر المشترك بين الخالق والمخلوق» فلا يلزمه أنه 
تمائل له من كل وجه. 

ولكننا نقول له: إن القول بأنه يوجد اشتراك في الحقائق بين الله والمخلوقات ولو 
من جانب واحدء أمرّ باطل وقول زائف» ونفيك لزوم التماثل لا ينجيك من الضلال 
والؤيف:والخبط: إذ إن أصل القول بأنه.يوجد قدّرٌ مشتركء إغا قلت به لأنك ست 
الغائب على الشاهد؛ ا لت 

وبناءً على هذه الكلمة التي تُمئّها ابن تيمية هناء تراه يقول في كتبه : : إننا لم نر 
موجودا إلا متحيزاء فإذا كان الله موجوداء فهو متحيز. ويقول : إننا لم نر موجودا إلا 
متحر كأ ٠‏ فإن كان الله موجودا فيجب أن تجوز عليه الحركة» ويقول: : إننا لم نر موجودا 
اللا كي نان كان اله مروهودا تبحب كنونها و حي ويقول: إننا لم نر موجودا إلا 
محدود الأطراف من سائر الجهات الست نا ان اطي الس ريه در 

ئر الجهات الست. 

ولبذا أيضاً يقول: إننا لم نرّيداً إلا عضواً وجارحة» فإن قيل إن لله يداء فيجب 
كون هذه اليد عضوأ وركناء والخاصية التي يتميز بها المخلوق هنا هي أن يده يمكن أن 
تقطع وتنخلع» ولكن الله لا يشارك المخلوق فيما هو من خواصه؛ ولذلك ينفي أن 
تكون يد الله جائزة الا نخلاع. وهكذا قل في سائر المسائل والصور. 

هذا هو مط التفكير الذي يجري عليه ابن تيمية في سائر كتبه» وقد وَضّحْت أصول 
ذلك في 'الكاشف الصغير وترى أيها القارئ الحاذق أن هذا الأسلوب مبني أصلا على 
التشنيية»: فالتشيية غيارة عن أمرٍ مسلّم تسليماً عند ابن تيمية وليس مبرهنا عليه عنده ؛ 
ذل هو اندر متروكن مقن ا :ومرطو وضندا بللاوليل: ل ده 
تفهم ما يقال. 

وابن تيمية تراه يحاول أن يلزم الخصوم الذين ينفون التشبيه وهذا القدر المشترك من 
الحقيقية» بأنه يلزمهم هذا في القدر الذي يثبتونه » ولكن نحن قد بِينا لك أنه لا يلزم المنزه 
١7٠‏ 














أن يوجد حقيقة مشتركة بين الخالق والمخلوق مطلقاء ووصضّحنا لك في مواضع سبقت أن 
الاشتراك الواقع ليس في الحقائق كما يتوهم ابن تيمية» بل في مجرد أحكام تنسب إلى 

الخالق كما تنسب إلى المخلوق» وهي عبارة عن أمور اعتبارية» ولا شك أن الأمور 
الاعتبارية نختلف. النسبة فيها باختلاف الطرفين. تح بج نه النميية لذ ا شوو الك مسترت 
فيها بين الله ومخلوقاته » وقد ضربنا لك مثالا القدرة والعلم. فَقِسْ عليهما ما يماثلهما. 

فلا يلزم المنزهة من أهل الحق شيء من التشبيه؛ لا في الأمور التي أثبتوها كالقدرة 
والعلم؛ ولا يلزمهم شيء من التعطيل في شيء من الأمور التي نفوها كالجلوس والحد 
والحهة وغير ذلك. 

وترى أيها القارئ البصير ابن تيمية في آخر كلامه كيف لم يستطع أن ينكر أن ما 
يثبته هو من معان في حق الله تعالى كالحد والجهة واليد الركن وغير ذلك» هو حقيقة 
تشبيةٌ من حيث المعنى والحقيقة» ولذلك نيّه على أن من قال بقوله؛ فإن المخالفين له 
يتهمونه بأنه مشبه » ولكنه يكتفي في الرد بالقول: "هذا ليس من التشبيه". ومجرد قوله 
هذاء اتيكام أن هنا تيجتتاد به بسن نين انيم فعا ' بل هو تشبيه محض » ولكن إذا 
كان ابن تيمية لا يملك في إثبات مذهبه إلا مجرد الادعاء والادعاء انجرد عن الدليل ؛ 0 
أيضا لا يملك في ردٌ ما ينسبه خصومّه له من تشبيه إلا النفي المجرد عن الدليل ةلا 
في إثباته ونفيه على مجرد الادعاء العاري عن السند والدليل والبرهان»: وهذا هو شأن 
المبتدعة. 

وكم كان كثير من جهلة الممجسمة يثبتون الجهة».فإن قال لهم أهل الحق والتنزيه : 
قولكم بالجهة يلزمكم عليه القول بالحد. فكان المجسمة والمشبهة يقولون: لا يلزمنا القول 
بالحد. فقولمم إنه لا يلزم القول بالحد عند إثباتهم الجهة» لا يكفي لنفي التلازم في نفس 
المج 00 

وهؤلاء لما تبين لبم أن شيخهم الأكبر ‏ أقصد ابن تيمية ‏ د شيف للد تهات اا 
ثم صاروا أخيرا إلى إثبات الحد والجهة. 
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وقد تناظرت مع بعضهم قبل سئوات؛ فألزمته أولا بأن القول بالحدٌ باطل وأنه لا 
يجوز القول به على مذهب أهل السنة. فالتزم ذلك. 

ثم وضحت له وأثبت له أن ابن تيمية يقول به. فتفاجأ وفتح فاه مدهوشأ مبهورا ؛ 
وسلم في تلك الجلسة أنه يوجد عند ابن تيمية مشكلة ما. 

ثم لما جلسنا مرة أخرى بعد شهرين أو ثلاثة» قال من ضمن ما قال: لقد كنت 
اعتقد أن إثراث اللن قال لأهل السنة» ولكن تبين لي بعد ذهابي إلى السعودية وسؤال 
بعض المشاييخ ‏ يعني من الوهابية هناك أن إثبات الحد هو قول أهل السنة وأنه يجب 
القول يشم وها نا لذن أقول ]ل اعد . 

فهذا الجاهل المبتدع غِّرَ عقيدئّه خلال شهرين أو ثلاثة من أجل عدم الالتزاء 
بالحكم على ابن تيمية بأنه مخالف لأهل السنة. وكم يوجد غيره ثمن يماثلونه في طريقة 
المشكيو إن كنهذ كر 
وبعد ذلك سمعت أن هذا الجاهل قد انتدبه مشايخ السعودية ليكون [داعية إلى الله 
تعالى) في بريطانيا!!! وكثيرون من هم مثله. 


اي 0ك 
المنزهة والمشبهة جرد أمر را جع إلى الاصطلاح !! وليس الأمر كذلك بل نفي التشبيه ورد 
في السنة وفي الكتاب بنصوص صريحة » واتفق علماء الحق من السلف ومن تلاهم على 
نفي التشبيه » إلا امجسمة والمشبهة ومن في قلبه زيغ وميل إلى البوى. 

ولذلك قال ابن تيمية ص71 ,“22 
'فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي 
ينازعهم فيه أولئنك؛ ثم يقول لبهم أولئك :هين أن هذا المعتى قل سه فى فطلا 
ار ين ٠‏ فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمعء وإنما الواجب نفي ما نمته 
الأدلة الشرعية والعقلية. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونو ذلك. ولكن 








١١ 
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يقولون : : الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نه فلا يدخل في 
النص» وأما العقل فلم ينف مسمّى التشبيه في اصطلاح المعتزلة" . أه. 

ويجب أن يكون قد اتضح للقارئ في هذا الموضع أن ابن تيمية يحاول دك فياه 
يراها ‏ التلاعب في أمم ن افيه يناتو جع النشية أفيرا يقفا ر ها قد بول نض لد 
دليل على نفيه؛ بل يدعي أن من نفاه فإنما ينفيه لمعنى معين يقصده هوء ولا يشترط 
كون هذا المعنى مخالفا لما جاء بالشرع ولا يشترط أن يكون العقل نافيا فعلا لبذا المعنى ؛ 
ويدعي في نفس الوقت كما رأينا سابقا أنه عندما يثبت التشبيه وهو الاشتراك في قدر من 
المعاني الحقيقية» فإن هذا غير مخالف للشريعة والنقل. ثم يدعي بعد ذلك أن بعض 
الفرق كالمعتزلة إنما نفت الصفات لثلا يلزمهم التشبيه؛ ولكن الحق أن هذه الصفات 
ثابتة» ولذلك فهم يتوهمون التشبيه فيما لا تشبيه فيه. 

38 ذ اتيك ك سه ومن انيد نوريا هنا وهنا لك وروا مه وتات ارك تلان 
عط اهم يي ا النلو انيه قل نيه لبرعه الثبية قبن الاقم ها هريد 4ن 
أغلب مسائله التي خالف بها العلماء وأهل الحق. 


ولكنن أسلوبه هذا غير مستقيم؛ ولا هو بصحيحء فلو كان مجرد الخلاف مصحّحاً 
لبعض الأقوال ومبررا لبا» لصحح جميع الأقوال لا فرق. ولكن التصحيح لا يجوز 
الاعتماد فيه على مجرد وقوع الخلاف» بل على الأدلة القوية. 

والمعتزلة عندما نفوا زيادة الصفات في الخارج على الذات» إنما فعلوا ذلك لما يلزم 
دعن الراكيي على رز هي والوديية و ناكار بلاوق قرساانه القاتي» 
لا في الصفات التي يسميها ابن تيمية بصفات الأعيان» فإن هذه عين التركيب ونفسه ؛ 
وإن كان قد وقع خلاف بين الناس هل يسمى إثيات الصفات المعاني تركيبا ٠‏ فإنه لم يقع 
خلاف في أن إثبات الأعضاء والأركان والأدوات هو عين التركيب» ولذلك فإن الناس 
اتفقوا على أن كل ما يقع عليه مسمى التركيب فهو باطل ومنفي عن الله تعالى ؛ 





ل 


واختلفوا بعد ذلك في بعض المصاديق هل هي تركيب أم لا ؛ ٠‏ فمن صح عنده أنها تركيب 


اسم هن م سم هل سس ملسم 1 نسم ممه 0.. نك امس بلا بشصم لي سكن ل 


تماهاء ومن لم يثبت عنده ذلك أثبتها. 


ولذلك لما لم يفهم المعتزلة من زيادة الصفة إلا معنى التركيب نفوا زيادة الصفات 
وقالوا بل الصفات عين الذات. وأما السادة الأشاعرة فقد انتفى عندهم التلازم بين 
الزيادة وبين التركيب» ولذلك قالوا بزيادة الصفات مع نفيهم للتركيب. 


ولم يقل أحد من أئمة المسلمين المعتد بقولهم إن التركيب نفسه ثابت لله تعالى وأن 
نين الأحراء والأبعاضي تانكةه و أن« اانا ترصوف يها : ليذ القائل ال بعك مين 

علماء أهل الحق» وهكذا فعل ابن تيمية» فقسم الصفات إلى صفات معان وصفات 
أعيان؛ وتناسى أن ما سماه صفات أعيان هو عين التركيب والتشبيه الذي لم يختلف 
ائنان في وصفه بذلك. رالعى ل لوت نك أ هارن كاد شيب الا حي 
منفي عن اللّه. 

وهذا القول الذي تبناه ابن تيمية خروج عن محل الاتفاق» وهو اختراع أمر لم 
يكن إلا عند المبتدعة» ثم هو لا يقتصر على ذلك بل يدعي أن هذا هو ما كان عليه 
السلف وجاءت به النصوص» وأنه لا يفهم غيره من النصوص» فكان فوق ابتداعه 
ا 

إذن فهو عندما يحتج بخلاف البعض على الآخرين» فإنه لا يكون مصيباً في ذلك : 
لأن الاحتجاج إنما يكون بموضع الاتفاق لا الاختلاف. 

بل هو فَعَلَ هنا أمراً أعظم من ذلك» فد احتج باختلافهم لا في نفس المعنى ؛ 
لأنهم اتفقوا على نفي التشبيه حيثما صدق» بل هو احتج باختلافهم في بعضص 
المصاديق» أي أنهم اختلفوا هل الصفات المعاني تركيب أم لا؛ وهو احتج بعين ذلك 
الاختلاف على تصحيح القول بالتشبيه لعدم اتفاقهم في هذا المصداق. وهذه الطريقة 
غريبة جدا وفيها من المغالطة الشيء الكثير. فلتتأمل فيما قلناه هناء فلن نجده في موضع 
امن 
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واس لو اتوي أن هذ تيد ألا غراخلهم في أن اليه حق أو 
عو بحو و ل ا 0 
اساي اي ل ا السي اي 
الأصول والفروع. . 

1111111كظصض 
التشبيه» وكلامه غير صحيح بل باطل»؛ فإن الحديث صح في سبب نزول سورة 
الإخلاص بأن الله تعالى ليس له شب ولا عدل. فهذا فيه نص صريح بنفي الشبيه والشبه 
لا جرد المثيل. 

وأما القرآن» فإن قوله تعالى : 9 وَلَمَ يكن له كفوا أ اس ام ا دن 
لمثيل بل هو أعم من ذلك حتى ينف المكافئ شبيهأ كان أو لا. 

وكذلك قوله تعالى: « ليس كمكله شىء تت 4 فالتفي لم يتسلط على امثل كما 
يتوهم ابن تيمية بل إنه تسلط على الكاف»؛ ان ا ل 
فالآية نص صريح آخر على نفي التشبيه في القرآن. 

فكيف يدعي هذا الرجل أن التشبيه لم يأت نص بذمه؟! وَلِم لم يلتفت في هذا 
الرضع إل الخنين العتيرسن اقوال الساف لض نك اتبيه رفي الشنيهة ديع 
أصنافهم وألوانهم ومراتبهم. 

ورد ابن تيمية بعد ذلك على الدليل الذي يستند إليه النافون للجسمية وذلك في 
قوله ص7879: ثرة / 

ا واصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصمات مستلزم م للتجسيم ؛ والأجسام 

يدانا وكرت تيوه عر بهذا ار برع القيمة اراق ولاريه تع مويه لقا وك وار 
بمنع كل من المقدمتين» وتارة بالاستفصال؛ ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول 
١١6‏ 








نقشص الرسالة التدمرنك 


باطل سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجودء أو بالمركب من 
البيوئى والصورة ونحو ذلك» فأمًا إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها 
متمائلة ؛ فهذا مبني على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل؛ 
وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. اه. 

وهذا الكلام عبارة عن مثال آخر يوضح لك كيف يغالط ابن تيمية عندما يناقش 
خصومه» بل إنه في أغلب كلامه كذلك يقع في المغالطات والأوهام. 

فالنافون ليسوا كلهم تمن يقول إن إثبات الصفات مستلزم للجسمية» وقد ذكرنا 
ذلله ايها ؛ بل إن أهل الحق 221011011111 
الأعيان؛ فالقسم الثاني مستلزم بلا شك للجسمية؛ وأما الأول» فلا يستلزم عند أهل 
السنة لا التركيب ولا الجسمية. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات المعاني أيضا بناء على ما 
تقرر عندهم من استلزامها للتركيب. : 

وأما أن الأجسام متمائلة في تمام ماهيتها ؛ فهذا صحيح قطعا ل 
المتحيز الطويل العريض العميق» وهذا القدر من الحقيقة الجحسمانية متفق بعلية عت 
أغلب المتكلمين» فكل ما تحقق فيه هذا المعنى فهو جسم عندهم» وما كان جسما فما 
جاز عليه لذاته يجوز على كل الأجسام» وهذا حكم قطعي لا مجال للتوقف ولا للشك 
فيه» وأما ذكر ابن تيمية لمصداق الجسم وتعينه وقوله إن الجسم إذ كاذ مركا مون البيو ل 
والصورة أو من الأجزاء المفردة؛ فلا يستلزم ذلك التماثل لما ذكره» فما ذكره مردود؛ 
ثم إن الجسم مهما كانت حقيقته سواء كانت هيولى وصورة أو جواهر فردة» فهو متساو 
في هذه الحقيقة مع كل الأجسام الأخرى. 

وأيضاً تقول: إن الواجب الحق يستحيل قطعاً أن يكون مؤلفاً ومركبا من الهيولى 
والصورة أو من الجواهر الفردة مطلقا لا عند المتكلمين ولا عند الفلاسفة» وسبب 
استحالة ذلك ليس هو مجرد الجسمية بل هو التركيب. لأن كل جسم مركبٌ» ولا يهم 
من ماذا يتركب» فمجرد التركب قادح في الأمرء فإذا انضم إليه بعد ذلك التركيب من 
هذه الأجزاء أو تلك كان ظهور البطلان أوضح وأشد وأقوى. 
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تمض الرسالة التدمرية 


ولا يتوقف بطلان كون الله جسما على تحرير الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين فى 
تحقق الجسم وأجزائه الخارجية ما هي , فمهما كانت حقيقتهأ, فيستحيل عند الجميع 
كون الله جسما. 

وأيضا تقول : إن الأجسام متماثلة الحقيقة سواء قلنا بالميولى والصورة؛ أو 


بالجواهر الفردة وليس الأمر كما يصّوره ابن تيمية من انتفاء التماثل على حال دون 
كان 


وأما قوله إن الجسم يمكن أن يفسر بما يشار إليه» فهذا تفسير باللازم كما لا يخفى ؛ 
وكذلك قوله بأنه يمكن أن يفسره البعض بالقائم بنفسه أو بالموجودء فهذان التفسيران 
غير صحيحين لأنهما أعم من الجسم» فيشبه الأمر كما لو قلنا: ما الإنسان؟ فقال 
الممسؤول : الإنسان هو الحيوان. فظاهر أن هذا تفسير باطل ؛ لأنه ليس كل حيوان إنسانا 
كل تقوم أدزاها ديو كلالاك” تقول : تفسير الجسم بالقائم بنفسه أو بالموجود تفسير غير 

صحيح؛ ولم يقله إلا بعض المجسمة كالكرامية» وسبب بطلانه أنه لا يمنع غير الجسم 
من الدخول في التعريف ؛ لأن بعض الموجودات ليست أجساماء وبعض القائم بنفسه 
ليس جسماء هذا عندنا وأما عند ابن تيمية فهما تعريفان صحيحان» لأن كل موجود 
جسم ويصدق هذا على الله تعالى» وكذلك كل قائم بنفسه فهو جسم » ويصدق هذا 
على الله تعالى. 

فيتبين لك أيها القارئْ مدى المغالطات التى أودعها ابن تيمية في هذه الفقرة» وهذا 
هوف الدداناً: رتوارينا أذقي فيد فاه ورقالطائه [اكنانا الفسر ولكنا نقتصر 
على بعض الأمثلة ليتبينه الذكي الفؤاد ويزداد طالب العلم بصيرة وفهما فيقيس بعد 
ذلك ما لم نذكره على ما بيناه. 

وبناء على ما مضى من معنى التشبيه الذي يقول به ابن تيمية؛ فإنه يعترض على 
من يدول إنه لا يشترط في الموجود لكي يوجد أن يكون مشابها لغيره همن وجهء بل يمن 
كقق وو كودين دقرا بوي قاد تأما و الكينة فاين تيضية لآ يوطي بذلك نيل يقول 
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نقص الرسالة التدمرية 


ص 7854: ولبذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجهء واكثر 
العقلاء على خلاف ذلك اه. 

يقضد: أن أكثر العقلاء يقولون ما من شيعين إلا ويوجد بيتهما ونه شبه. وهكذا 
هي الحال بين الخالق والمخلوق»؛ بل كلامه في هذا الكتاب دائر على هذا المعنى» ونحن 
بينا بطلانه أكثر من مرّة. ولذلك قال في ص787 : "وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد 
لاحي براقي على جرد تفي الاقيية 91 ينرق إذ ما فين شيئين إلا ويشتبهان من وجهٍ 
ويفترقان من وجه اهء وهذا تأكيد للمعنى الذي نسبناه إليه. 


ورجوع ابن تيمية في الاستدلال على هذا المعنى بما نطلقه على المخلوقات من 
أسماء مشتركة كالوجود والقدرة والعلم؛ دليل آخر على جهله بحقائق الأمور وعدم 
مكنه من دقائق هذا العلم» وأما نحن فقد وضحنا كيفية الرد على ذلك الادعاء وبيان 
بطلانه في مواضع سابقة. ا 

ولا يهُولنك أيها الققارئ الكريم أن تسمع ابن تيمية يقول ص١‏ 14 : فإذا نفى 
القدر المشترك مطلقا لزه التعطيل التام. اهء فلا يلزم التعطيل مطلقا بل ننفي نحن القدر 
المشترك ونبقى منزهين لله تعالى» وإن لم نملك صورة عن حقيقته كما هو, لآأن ذلك 
مستحيل في حقناء فلا يعلم الله إلا الله ولا يحيط به إلا هوء ولا تعطيل لازم على 
مال ع ا و ا الح سير محر ا 0 
يستلزم التشبيه وهذا بِيّن»ء ولمذا ينفي أهل الحق وجود قدر مشترك من الحقائق الخارجية 
بين الخالق والمخلوق. 

وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على طرق النفي من القاعدة السادسة التي 
قررها ابن تيمية»؛ ووضحنا ما تخلل كلامه من خطل وزيف وأغلاط» وسوف نبين الآن 
ما يقوله في طرق الإثيات. 
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طرق الإثبات 


نع أن لمقيي كه اب تيسفو الانناهرولو كان نوج كته كما تروو سنا ةا ماله 
ان عنده بعض القواعد والضوابط التي يضبط بها طرق إثبات الصفات لله جل وعزء 
قال في ص07: "وأما في طرق الإثبات؛ فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفي في إثباته جرد 
نفي التشبيه إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من الأعضاء 
والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو تمتنع عليه مع نفي التشبيه» وأن يوصف بالنقائلص 
التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع 
والعطش مع نفي التشبيه... إل . 
ثم قال: 'فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع فما جاء به السمع أثبته دون ما لم 
يجيء به السمع. 
قيل له: أولا: السمع هو خبر الصادق عن ما هو الأمر عليه في نفسه فما أخبر به 
الصادق فهو حق من نفي أو إثبات» والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس » 
فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه» فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس 
الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه» ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور 
بأسمائها الخاصة فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا 
يجوز إثباتها.. . 
2 وقال: : وقد رهن اران ال : لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن 
الله كما أنه لا بد من أمر يثْ شف دما سواثايك» :ون كان السمة كانا كان يرا عشا هو 
الأمرعليه في نفسهء فما الفرق فى نفس الأمربين هذا وهذا. 

فيقالة كزءها ناف هناف الكمبال الكاينة لانبى نوه عنس افنان تيوك اجا 
الضدين يستلزم نفي الآخرء فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم 
واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه؛ وعلم أنه غني عما سواه. اه 
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3 وقال: "وبالجملة» فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد 
وردء فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفء» فإن إثبات الشيء 
نمي لضده ولما يستلزم ضدهء والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده فإثبات 
أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه» فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا 
يحتاج فيها إلى الاقتصار على جرد نفي التشبيه والتجسيم» كما فعله أهل القصور 
والتقصير". اه. 

يقول ابن تيمية إن مجرد نفي التشبيه مع الإثبات لا يصح أن يكون ضابطأ في هذا 
الباب» إذ يؤدي ذلك ببعض الناس إلى إثبات النقائص التي لا تجوز مطلقا على الله 
تعالى مع قولبم بنفي التشبيهء وهؤلاء يحسبون نفي التشبيه هنا كافيا وهو ليس كذلك» 
فهم لو قالوا: نثبت لله تعالى جوعا ليس كجوعناء فهذا عين التقص» ونفيهم للشبه بين 
جوعنا وجوعه تفاهة وسفاهة منهم كما هو ظاهر. ' 

وهذا الكلام الذي يقوله ابن تيمية هنا صحيح ؛ تافر أن يك 
يصدر من فيه. 

1 وان رن هه يدس لالدو اتسينا الل عاك لسر 
وقعوا فيما نبه هو عليه فقالوا إن الله تعالى يمرض لا كمرضناء وقد سمعت هذه 
الكلمة من أحد من تصدى منهم للتدريس والمشيخة؛ ووجنته وعنفت عليه لا قالما. 
واكك لون تله 1 لد اله كلد لكا رف عله داتعي فتن ارا وهكذا هم هؤلاء 
العف 

وابن تيمية يقرر في الفقرة الثانية» أن المعيار في الإثبات هو الورود في النقل فما 
ورد أثبتناه» وما لم يرد فلا يجوز نفيه ؛ لأنه يمكن أن يكون ثابتا مع عدم ورود ثبوته في 
النقل؛ ولا يجوز نفي ما لم يرِدْ إلا إذا ورد النص بنفيه على التعيين» وهكذا قال الشارح 
في ص :١١‏ 

"ومن المعلوم أن النصوص لم تنف الأكل والشرب والبكاء والحزن ونحو ذلك 
بأسمائهاء وإلا فلا يجوز الحكم بنفيها كما قلتم لنا بأنه لا يجوز إثباتها لله." اه. هذا هو 
ما فهمه الشارح من كلام ابن تيمية؛ ولكن لا يخفى على العقلاء أن نحو الأكل والشرب 


١و‎ 











والجوع هي في ذواتها نقائص وأدلة على النقص» ولا يتوقف العاقل في نفيها إلى نجيء 
النصى الخاض قدو :ومن قال زللف قا دريو ل سر روقة الحقااه بويت اك عفاله: 

وابن تيمية يقول إن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائهاء ولذلك فلا يجوز نفيها 
ولا يجوز إثباتها بعينها. ع اه الاق هله الأهون تقائضي انقلها :بوذ اضرف 
العقل كون الشيء ا ٠‏ فهذا كافو عند أهل الحق لوجوب لا الحواز ‏ نفيه بمجرد 
العمل. ولاايتر قل كم العلل يليه على شي تعن خاض كها برية ل تمه 

ثم يقترح ابن تيمية ضابطا بالإضافة إلى النصوص فيقول في ص 04: "كل ما 
نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه" اه ء وهذا ضابط جيد وقد صرح علماؤنا 
من الأشاعرة به كما نبهناك سابقاء ولكن المخلاف مع ابن تيمية إِنّْما يقع في ما هو معيار 
النتقص والأمر المنافي للكمال» فهو يقول إن الحيز ليس منافيا للكمال» ونحن نقول بل 
هو مستلزم للنقص» وهو يقول إن الحركة غير منافية للكمال»؛ ونحن نقول بل هي 
متطيمة للنقفن : وشكةا يقال بالنية الاعف ام راطيا نع بعلو ل الكو ادفو غيرها؛ نا 
وام ان سس عن كال ررقن قافا الكينال. 

والسؤال الذي يتوجه على قول ابن تيمية هذاء هو: لاخر م 
كتاب ولا في سنة فلم جوزت لنفسك إثباتها؟ 

وبما أن حلول الحوادث كذلك لم تَرِدْ في نقل مطلقاء فلِمَ صححت لنفسك القول 
محلول الحوادث بذات الله تبارك وتعالق؟” 0 
وهكذا نسأله عن ا حيز والجهة والأركان والأعضاء التي يسميها صفات أعيان. 

فكل هذه الأمور لم تَرِدْء وهي تشبيه بالمخلوق؛ ونحن نقول إنها نقائص منافية 
لكمال الله تعالى» ومع ذلك نرى ابن تيمية يثبتها لله جل وعرّء ويعتبرإثباتها من هذ أضنول 
الدين ومن العلامات الفارقة بين أهل البدعة وأهل السنة كما يدعي كذبا. ولكننا نقول - 
من أجل كل ما سبق بنفيها. 


1 





نقص الرسالة التدمرية 





مسوم الس وام بخروال و ساو اوت 00 عولط اوسوما». <١ ١ ٠ ١١‏ 


فمن الذي يتمسك بالقواعد وبالكتاب والسنة؟ هل هو ابن تيمية المخالف لبا 

بنضياه أم قم كلما ونا "الذي يخهمية انق تلدرة بكل أمر فيح مخاللة مله وغروتضت 
لذهبه؛ وبدون وجه حق؟ 

إن الحقيقة الواضحة لدينا هي أن ابن تيمية يخالف الكتاب والسنة والعقل مخالفة 
صريحة عندما يقول بمذهبه هذا. 

ونحن لا نقول إن ابن تيمية يقول إن الله يأكل ويشربء؛ لاء بل هو ينفي ذلك» 
ذلكق انتيب الذى هن اجله رتت انن تمنية دراهو اناق الأكن الحناجا إل البروهذا 
صحيح» وأيضا لأن الآكل والشارب يجب أن يكونا أجوفين فقال ص17: "والآكل 
والشارب أجوف»؛ والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب".ا.ه» ولذلك فهو 
يقول في تفسير قوله تعالى : « اللّهُ ألصّمَدُ » ص7١"7:‏ 'والصمدٌ الذي لا جوف له؛ ولا 
يأكل ولا يشرب".أ.ه. وتفسير الصمد بأنه لا يأكل ولا يشرب هو تفسير باللازم البعيد؛ 
ولكن ابن تيمية يختاره لأنه متناسق مع مذهب التجسيم الذي يقول به» وهو يفضله 
على تفسير سائر العلماء للصمد بقولهم: "هو المصمود إليه بالحوائج" ».أي الذي'يحتاجه 
الآخرون ولا يحتاج هو إلى أحدء فهذا هو التفسير الصحيح للصمد الذي هو صفة لله 
تعالى» وما أبعد ابن تيمية عن الحق عندما قال بما قال به» ولكن الذي أذّاه إلى ذلك هو 
تعصبه لمذهبه. : 

ثم ينفي ابن تيمية "أن يكون الله تعالى من جنس المخلوقات ولا الملائكة ولا 
السموات ولا الكواكب..... ولا غير ذلكء بل يعلم أن حقيقته عن نماثلة شيء من 
الموجودات أبعد من سائر الحقائق".أ.ه» ونحوه نفيه في ص7١7:‏ "قول المشبهة الذين 
يقولون بصر كبصري".أ.ه» فهو نفي لقول القائلين بالتماثل وليس نفيها لمطلق التشبيه ؛ 
وإن أطلق عليه اسم التشبيه هناء فهو من باب إطلاق اسم العام على الخاص. وقد 
يفرح بعض الناس من أهل الحق بهذا الكلام ؛ يحسبون أنه ينفئ التشبيه» ولكن نلفت 
نحن أنظارهم إلى أنه لا ينفي به إلا المماثلة والمجانسة التي بها يحصل التماثل» وقد ذكرنا 
نحن سابقا الفرق بين التشابه والتماثل. يعوو كاام أبن ننه مو كدا جميع ها السهاد :له 
ثابتا على مذهب التجسيم. 





ا ل ااا 





القاعدة السايعة: السمع والعقل 


تحتوي إلا على ست قواعد وهي التى مضى الكلام عليها ٠‏ ثم قال إنه لم يرغب في 
شرحها ؛ لآن زبدة ما فيها مذكور في ما مضى من القواعد. ولكن بما أن محقق الكتاب 
طعتي او هذ الفنيكةة نا سيوف لذن الوعليا كل ٠‏ بل سوف نعلق على أهم المواضع 
فيها لكي لا يعرى كلام ابن تيمية في موضع منه عن النقد. 


يفول ابن قيمية إن كثيرا عا دل عليه السمع يدل غليه العقل أيضاء .وحن تعلم أن 
علماء الأشاعرة قد نصوا على ذلك»؛ بل إنهم أسسوا كتبهم في علم الكلام على ذلك؛ 
وهم لم يرفضوا السمع ولم يلووا عنقه كما يوهم بل يصرح ابن تيمية في كثير من 
كلامه» ولكن هذا الرجل إنما يتكلم على هذا المعنى مريدا أمرا واحدا فقطء وهو 
الادعاء بأن ما يقول به من تشبيه وتجسيم وإثبات للحد والجهة وحلول الحوادث وغير 
ذلك» كل ذلك لا يخالف العقل» ويدعي أن السمع قد جاء بذلك وأثبته؛ وهذه هي 
الجهة التي يريد إثباتّها وادعاء صحتها في سائر كلامه. ولكنا نعلم أن سائر ما يدعيه ابن 
تيمية من معان جسمية لم يرِدْ إثباتها في كتاب ولا سنة» ولو كانت ثابتة» فإن مزل 
براااي الام على الي اران رواسا رالر ازبا ا ا ال 5 
بعاجز عن أن يثبت الجهة والحيز والمكان والأعضاء وحلول الحوادث بذاته» لا بل إن 
افو له الريك انان مراع مع النص العام الكلي على عدم مشابهة الله تعالى 
لشيء من خلقه كافو في نفي جميع ما يدعيه ابن تيمية. ولكن الذي غرق في بحر 
التجسيم والتشبيه كيف يدرك ذلك. 

وأما قوله ص7717: " ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض 
قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه" اهء فهو قول غير 


ذكر الشارح أن هذه القاعدة غير مووجودة لين النسخ المتداولة, فهله لا 
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شيع ؟ انالا بوحه الخد مو آهل انلق يرطي أن ور ونا قنع نظا ماديا لكا 
والسنة؛ ولكنهم إنما يَردّون ما ادُعى المبتدعة من المجسمة وغيرهم أنه ثابت بالكتاب 
والبيك فسونا شرك اذ سمه عار | نا د وو نب حر و ب للك اك 
بالكتاب والسنة؛ يقول علماؤنا من أهل الحق رادين على ما نسبه ابن تيمية إلى الكتاب. 
والسنة: هذا المعنى باطل وغير مفهوم من الكتاب والسنة؛ بل سائر النصوص لا تدل 
عليه بل إن هذه المعاني إنما تظهر لك بوهمك وبفهمك الفاسدء فَيِسْبَتُها إلى السمع 
والتقل :غير ملفةى كرقيو و خرن انر ١‏ كنا بيو اليقة ولذ رظن لظيو للم نولو كان 
هذ العتى ما كود ينها اتليس 

فإذا قيل لابن تيمية نحو هذا الكلام؛ يسارع باتهام مخالفيه بأنهم ينكرون ما جاءت 
النتصوص بإثباته» وإنما أنكر هؤلاء ما أثبته هو للنصؤصء» ولكنه يقلب الأمور في أكثر 
أحواله. 

وأما مسألة العقل والنقل وتعارضٌهماء فقد بينا تفاصيلها في غير هذا الموضع ؛ 
ولكن حاصلها أن علماءً أهل الحق يقطعون ويجزمون أنه لا يوجد تعارضٌ بين المعاني 
الثابتةٍ على سبيل القطع بالعقل» وبين المعاني الثابتةٍ على سبيل القطع بالنقل ؛ وأن 
تعارض القطعيات مستحيل وباطل» ولا يتوهم إلا مغالطة. وأما إذا تعارض قاطع سواء 
كان عقلياً أو نقلياً مع غير قاطع؛ فإن القاطع هو المقدّم والمأخوذ به والمعتمد عليه. وفي 
تعارض الظنيات فيرجح ما هو راجح. 

وهذا القول لا ينبغي لعاقل مخالفته. ولكن ابن تيمية لا يورد قولبم على وجهه ؛ 
بل إنه دائما يوهم قرَّاءه أن هؤلاء يخالفون المعاني التي أثبتتها النصوص الشرعية بمعحض 
عتوتيع رقوعمائهم :ولاك الإتناك تند يض آنا تامحا من اصحانه رنييع اكوك 








ا 
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الأشاعرة على حقيقته. وهذا يؤكد ما قلناه من أن ابن تيمية لا يُعتمد عليه لا في نقل 
مذهبي ولا في الرد عليه. 


وقد نص أهل الحق على أن بعض الصفات يدرك ثبوتُها لله تعالى بالعقل؛ 
وبيعضها لا يدرك بالعقل؛ بل إذا جاء النقل به سلمناه» وإلاتزددناه؛ لأنه لا يجوز لنا 
القول في ذات الله تعالى إلا بالعلم. 

وأما الاعتماد في إثبات الصفات لله على مقايسة بين الخالق والمخلوق فغير 
صحيح » وذلك كأن نقول مثلا: "إن كل صفة كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى" 
كمايقول ابن تيمية» فقد سيق بيان بطلان هذه القاعدة» لأن ما هو كمال للمخلوق قد 
يكون نقصا للخالق» بل القاعدة السليمة أن كل صفة كمال محض فالله تعالى يتصف 
بها. وأما النظر إلى المخلوق ومعرفة صفات كماله»؛ ثم القول إن هذه الصفات ثابتة لله 
فهذا عين التشبيه والتجسيم. 

وكذلك. لا يقبل القول بإثبات صفات الله بالاعتماد على التضاد» كأن نقول: 
إذا بطل الاتصاف بهذه الصفة فالاتصاف بضدها واجب» وهذا الطريق من الاستدلال 
باطل لأن المتضادين يجب اشتراكهما في جنس أعلى كما ذكرنا فيما مضى» والله تعالى لا 
جنس يجمعه مع غيرهء فإذا قلنا إن الإنسان يمكن أن يكون فوق ويمكن أن يكون تحت» 
وكونه تحت نقص. فلا يصح أخذ ذلك وتطبيقه على الله تعالى بأن نقول: إذا كان كون 
لماعك نضا فعي كر نوق وندينة النوق, نهد النوء سن الاسعدلال كضيمة 

ولكن إذا دار الأمر بين النقيضين فيجب القول بإثبات جانب الكمال لاستحالة 
ارتفاع التق , لنقيضين. 

وابن تيمية يدعي أن التضاد, والعدم والملكةع تُنْسَب لبا نفسن الأحكاء الثابتة 
للمتناقتضات» وهذا يدل على قصر نظره وتلبيسه في كلامه على السذج من الناس » 
فيوجد فرق كبير بين تقابل الضدين وتقابل النقيضين كما ذكرنا سابقاء ولذلك قال في 

١ 5 





اص 170: "وغاية فرقهم أن يقولوا: إذا قلنا هو إما بصير وافا لهى اتير كن اا 
ا : وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملك وزيا . وهذه منازعة لفظية» وإلا 
فالمعنى في الموضعين سواء .أ.ه. ا ان ا 
العارىم وإلا فهو يعلم تماما أن قولنا لا بصير' أعم من قولنا' أعمى ؛ فنفي البصر 
مطلقا أعم من إثبات العمى لآن العمى كوضفه لافيت إلؤ 1 استدق ق الاتصاف 
بالبصر ثم منع مانع من تحقق البصر فيه؛ وبناء على ذلك فالعمى هو وصف وجودي ؛ 
وأما نفي البصرء ' فيصح مطلقاً على كل أعمى؛ وعلى كل من لا يتحقق فيه البصر 
أصتلا بدو لذ نلك تيقال اللدان لو يد ولا يقال الجدار أعمى حقيقة» ولو كانا متساويين 
أ العتى كه ادعى ابن ادمية ان القولك يان الخدار أعمى إطالاقا سفيقيا. 


وأما ما ذكره ابن تيمية في الوجه الراء بع فقال في ص51: "امحل الذي لا يقبل 
الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنتقتص من امحل الذي ية يقبل ذلك ويخلو 
عنهاء ٠‏ ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي والأعمى. وحينئذ فإذا كان الباري منزهاً 
عن نفي هذه الصفات» مع قبوله لبا فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى ؛ إذ 
بتقدير قبوله لبا يمتنع منع المتقابلين» واتصافه بالنقائص ممتنع» فيجب اتصافه بصفات 
الكمال» وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص » 
وهذا أشد امتناعا» فثبت أن اتصافه بذلك ممكن» وأنه واجب له وهو المطلوب؛ وهذا 
في غاية الحسن. اه. فهو باطل. 
وقبل بيان وجه بطلانهء يجب أن نمهد لذلك تمهيداً. 

إن لكل شيء حقيقة هو بها هو أي أن كل شيء يتميز بحقيقته عن غيره؛ ويتميز 
غياو هن خرن انها لاقني :فنا كان عقا شري اهنويد إقااكان بدديدا 
لنفس ذاتهء وكذلك الإنسان يتميز عن غيره من الموجودات بعين إنسانيته » والملائكة 
يتحققون بنفس حقيقتهم الملائكية؛ والملاك من حيث هو ملاك لا يمكن أن يكون 
إنساناًء وكذلك الإنسان من حيث هو إنسان لا يمكن أن يكون ملاكا؛ والمخشب من 
حيث هو يكنب الأ يكن يصون حديدا »«وسكذاء تلك شري كتتيعةاخاضة. 
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ومعنى قولنا إن الإنسان لا يمكن أن يكون ملاكا أي ليس في الإنسان قابلية أن 
ركنن ساو كا ركاه نلف لذلاك 5ق رلته نه ل عصين | يدان عمال كر نه ولا قا ركان 
يسميه علماء الكلام قاعدة البوهوية» أي قاعدة أن الشيء هو هو وليبس غيره» وهي 
ثابتة لاستحالة اجتماع الضدين وارتفاع واجتماع النقيضين. 

وعدم وجود قابلية في الإنسان لكي يصير ملاكاً» من هذه الجهة؛ لا يستلزه 
النقص» ولا يلزم عنه عدم الكمال؛ فليس شرط الكمال قبول كل شيء أو أي شيء ؛ 
بل الكمال لازم للذات من حيث هي هي» لا من حيث قبولبا للأشياء ولنا أن نقارن 
بين حقيقة حففه الانسان والمااك تقول : أيهما أكمل؟ ولكن ليس لنا أن نقول إن من شرط 
الكمال أن يكون الملاك قابلا لأن يصين إنسانا حال كونه ملاكاً؛ اك ا م 
الكمآل اق الأنيات أ لصم اذك حال أكون إنمانا. 


فإن هذا قول غير صحيح وقول فاسد. 
فليس من شرط الكمال قبول كل الأشياء؛ ولا الصيرورة ككل الأشياء؛ وهكذا 
مناء عو وا 
وبنعل مامضي اباد اموسياب يي 
حقيقة كونه إلماً؛ فالإله مثلاً من حيث كوثه إلها يستحيل قبول صفة من صفات الإنسان : 
أل غير الانينا نس الخلدوتاافه ون دو كالبعدهده العينة النقرضة كوا ااؤساق» ذلك 
يوجب ذلك وجوب صحة اتصاف الله تعالى بهاء» لآننا قلنا إنه ليس كل كمال للمخلوق 
وأيضا نقول : 
إن ابن تيمية عندما يتكلم في هذه المباحث» فإنه يضرب أمثلة هي محل اتفاق بينه 
وبين حخصومه, ولذلك يتكلم عن أمثلة من | لصفات نمو الحياة والعلم والقدرة 
١ 0/‏ 








اماه مي سان اسلف سمس لو 


لس ل مس م سس سم مبواسسيل ماسم ما مسي عا لان 


والكلام» والحقيقة أن هذه الصفات نحل وفاق مع الأشاعرة الذين يوجه خطابه أساساً 
إليهم كسا هو حال أصحابه في هذا الزمان؛ وما كان محل وفاق لا يجوز أن يستخدم 
للإفحام والجدال. بل إن القاعدة التي يدعي صحتها يجب أن يبرهن على أنها مطردة 

والمقصود من هذا الكلام أن ابن تيمية يريد إثبات الأعضاء والأركان لله تعالى؛ 
ومرين زناه دلوك لو وشهن ناته حدق بشا دين الأساغرزة يشو للف كلمو ذا اراس 
على ابن تيمية بان أن القاعدة التي يذكرها تنطبق على هذه المواضع » ولا يصح له أن 
يقول إننا بهذه القاعدة نشبت وجوب اتصافه تعالى بالعلم والقدرة؛ ثم يقيس بناء على 
ذلك الأمور التي وقع النزاع فيها. د لواحب علب إننات انطياف الماعندة واطراد 
إجرائها على مواضع النزاع. وهذا ما لم يفعله حتى الآن. بل كل ما يورده هو مجرد ادعاء 
أن هذا مثل ذاكء فإذا جاز هذا صم ذاك» وهذا قول ساذج وطريقة باطلة في 
الاستدلال: 

ونحن نقول بالفرق البيّن بين الأعضاء وحلول الحوادث» وبين العلم والقدرة, 
وقد بيّنا وجه الفرق سابقأء وحاصله: أن العلم والقدرة هما كمال محضء ولكن 
الأعضاء وحلول الحوادث نقصء وإن أفادا كمالا للذات فهذا دليل على أن الذات لم 
تكن كاملة ثم بحلول الحوادث كَمُلْتْ؛ وهذا دليل النقص لا الكمال كما هو بين 

ولذلك فإنا عندما نقول الذات تقبل الاتصاف بالقدرة» ولذلك وجبت القدرة 
لبا. ونقول الذات تقبل الاتصاف بالعلم ولذلك وجب العلم لبا. ثم نقول إن الذات لا 
تقبل الاتصاف بحلول الحوادث» فيستحيل اتصاف الذات بحلول الحوادث » فإن تفيئًا 
قبولَ الذات لحلول الحوادث فيها لا يستلزم مطلقا أن الذات ناقصة» لأنها لم تقبل 
حلول الحوادث؛ بل هي كاملة لأنها لم تقبل حلول الحوادث» لأن حلول الحوادث 
بالذات نقص محضص. 
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فتَفيََا قبول الذات للاتصاف ببعض المعاني إنما هو من أجل كمال الذات»؛ فليس 
كل قابل لشىء هو أكمل من غير ما هو قابل لذلك الشىء» لأن الذات قد لا تكون 
قابلة إلا للكمال» وهذا يستلزم الكمال لا النقص. 0020 

واعلم أن إطلاقنا لفظ القبول على الذات الإلبية إنما هو من باب مشاكلة لفظ 
يستعمله ابن تيمية» وإلا فلفظ القبول بمعناه المعلوم لا يصح إثباته لله تعالى» لأن القبول 
هو الاستعداد الإمكانى للذات الموجودة» والله تعالى لا يتصف بذلك؛» بل كل ما هو 
نوضوق ية قلا وطتى علي انبي الإنكان امش الأخسن: لأن هذا نقص وتشبيه له 
الجلودك و رون كل وا عو ير سرت يه لبو راحب لاه روا رار لحي لاحي داك 
الشيء» كيف يوصف بالإمكان؟! وهذا يَدُلك على أن ابن تيمية لا يحسن هذا الفن» أو 
هو في دقائق المعاني يغالط إن كان عالما» ويتمغلط إن لم يكن. 

جلك ايت للك [ناقو ل ادع عي امنا لقا علاكه الت تقطجاها ' وهذا ويفا 
الحسن دال على غاية التعصب والمغالطة والجهل. ْ 

ولتحرص أيها الأخ على ما وضحناه لك من معان في هذا الموضع» فإنك إِنْ 
خط ليها تحر كقتررمين القنيه الوارؤة قن مدهب اليبهة والفنية ومن مدهب 
القائلين بوحدة الوجود ومن تابعهم»؛ وتستطيع نقضها وإعدام تأثيرها من نفسك وفي 
نفسك. واللّه الموفق. 

وقد بالغ ابن تيمية في التهافت في الوجه الخامس الذي_ذكره في هذا الموضعء 
وذلك عندما أراد أن يبرهن على أنه يطلق في اللغة على الجماد اسم الموت إطلاقا 
حقيقياًء فاستشهد بقوله تعالى: 9 وَالّذِي يَدْعُونَ من دُون أله لا ححَلقُونَ سَيعًا وَهُمْ 
نخلقَورت 4» فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت" اه. كذا قال 
ص””77»؛ وكلامه باطل كما لا يخفى على عاقل. 





نقص الرسالة التدمرية 


' ب 2 رم 
قال الإمام ابن الحوزي في تفسيره زاد المسير ص* 7 : قوله تعالى: 8 امو'ات غير 
حي 4 يعني الأصنام. قال الفراء: ومعنى الأموات ها هنا أنها لا روح فيها". 


وعلى القول بأن المراد في (يدعون) هي الأصنام قال ابن عطية 
يجازا وإفنا !لراك انهم لدريكر ماده قط ولا اتصفوا بها" أه. 

فابن تيمية بنى كلامه على أن المقصود في الآية هم عين الأصنام. وعلى أن 
وصفهم بالموت حقيقة لا مجاز» فإذا تم له هذان الأمران معاء يصح ما ادعاه من نسبة 
الموت حقيقة إلى ما لا يقبل الخياة أصلا باحوطي اريت امورو ايه 
هو أنه إذا كان المقصود هم الأصنام»؛ فإن وصفهم بالموت مجاز لا حقيقة تنزيلا لبم 
منزلة الأحياء لآن الأصل الآلبة التي يعبدها النامى ان يكويوا ين ٠‏ فتأمل 
كيف نص ابن عطية على أنه مجاز لا حقيقة» ولا خلاف في الإطلاق المجازي عندنا - 
وتأمل كيف فسر الفراء الأموات بأنها التي لا روح فيهاء لا بمعنى الموت الحقيقي وهو 
نزع الروح منها. وظاهر أنه أراد القول إن الموت في الآية أطلق إطلاقا مجازيا كما نص 
عليه ابن عطية. ش 


١م‏ س سس 8 


: وَوَصفْهُم بالموت 


هذا من ناحية إطلاق الموت. 

ولكن من جهة المقصود بالآية أَهُّم الأصنام قطعا أم غيرهم؟ فهذا نحل نظر من 
عدة وجوه؛ فإن المقصود بالآية يمكن أن يراد به ماهو أعم من الأصنام وهذا ما نص 
عليه غير واحد من المفسرين ». فيشمل جميع ما كان الكفار يدعونهم » قال القونوي في 
حاشيته على تفسير البيضاوي :]1190٠/١١[‏ ' والمراد كل معبود الأصنام والملائكة 
وعيسى وعزير عاديهم السلام؛ فعزير من [أموات حالاً] وعيسى والملائكة من [أموات 
مألا] .اه. 

وذلك تعليقا على قول البيضاوي في تفسير قوله تعالى: أمْوَتٌ غيْرْأَحَيَاء »: 
اهم أموات لا يعتريهم امه أن امو ان سال ا ال . هذا قول الإمام البيضاوي: 
فأنت تراه ذكر جميع الاحتمالات الواقعة؛ ولم يقتصر على واحد كما فعل ابن تيمية ؛ 
وعلق القونوي على عبارة البيضاوي قائلا : لا يعتريهم الحياة بيان فائدة قوله غير 


,ا م اس 





تقض الزسالة الندمزية 


و ء 


أحياء» لأنّ كونهم أفوانا انناف اعتراءهم الحياة ؛ أو أموات حالا أو مالا غير أحيا 
بالذات اه. 3 


ثم قال رحمه الله تعالى: "وكلمة (أو) للتنويع أو لمنع الخلو. قوله بالذات حينئذ 
لدفع توهم الاستغناء عن قوله (غير أحياء) أو لدفع توهم المنافاة» فإنهم أموات لكنهم 
أحياء بعد ذلك » وهذا هو المناسب للجواب الأخير: 

وأما الجواب الأول عن إشكال توهم الاستغناء عن قوله "غير أحياء'؛ فبناء على 
أنها مختصة بالأصنام؛ وهو الظاهر مما سبق والخالي عن التكلف؛ ولذا قدمة؛ والجواب 
الأخير لا يتناول الأصنام مع أنها واجب التناول إلا أن يقال: إن قوله غير أحياء بالذات 
وعيسى ) وعلى الأول أمو ات : جار وعلى الثاني عموم لجاز . اه. 

وهكذا يكون التفسير لا كما يفعل ابن تيمية. ويتبين لنا أن إطلاق أموات على 

أيضاً يستفاد دخول غير الأصنام معها في كونهم يون من قبل الكفار وهؤلاء 
أموات» حقيقية. ولذلك يكون إطلاق أموات على المجموع تغليبا أو كما ذكره البيضاوي 
و محشوه. 

ولنا وجه نراه مستقيما؛ وهو عدم دخول الأصنام أصلاء وذلك لأن الكفار كانوا 
يدعون مَنْ جلت الأصنام مثالا عليه وتصويرا لهء وهم عزير واللات والعزى 
وغيزهاء وهؤلاء هم حقيقة من يعبدهم المشركون ويدعونهم من دون الله تعالى ؛ ولكن 
هؤلاء حال دعوة الكفار لبهم أموات؛ فكيف يستطيعون إجابة الداعين. وعلى هذا 
الوجه يكون إطلاق أموات حقيقية لا مجازاء لأنه يكون حكما على أناس ماتوا بالفعل 
ولا يدخل فيه الأصنام قطعاء ٠‏ فلا يكون لكلام ابن تيمية أي وجه في ادعائه صحة 
أطلاق الوه عد هي ل عد افافيه ا مالا 





١١ 





نقص الرسالة التدمرية 


وقد أورد ابن تيمية أمثلة أخرى فيها إطلاق بعض الألفاظ نوع إطلاق على 
الجحمادات ولكن كل هذه الأمثلة غير مستقيمة على مقصوده ولا مطابقة لمراده» وهي 
لاسر مس ا 7 ابن 
نيمية إلى ضعفها فقال في آخر هذه || لوجه ص”77: 'وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه 
عدم ما يقبل ا محل الاتصاف به كالصوت» ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام . اه. 


يقصد أن مثال إطلاق الموت على الأصنام هو أقوى أدلته وشواهده على ما يريد 
ادس يي الشاهد وعدم دلالته على مدعاه» فبقي قول 
أن ٠‏ ل ا 


للممد 


واينا الوجه الثاتى اذى كر وهر كر ' إن الجامدات يمكن اتصافها بذلك فإن 
الله سبحانه قادر على أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية تبتلع 
الحبال والعصي...إخ اهء فهو كلام سخيف»؛ لأنه بعيد عن موضع النزاع , فإن الله 
جعل العصا حية» أي صيرها حية تسعى» وهذا معناه أنه قلب حقيقتها فلم تعد عصاء 
بل صارت حية» ولم تعد جامدة؛ ومحل كلامنا في غير ذلك» فقّد قلنا إن محل كلامنا في 
الخنشبة من حيث ما هى خشبة» أما لو قلب الله الخشبة حيوانا كالأفعى» ففى هذه الحالة 
بع ادح عنوقون ريع حير دا مر نذلاك: سهد نوا قات ليوا اك كالب 
والالتقام وغير ذلك. 


وبهذا يتبين لك تهافت ابن تيمية في جميع وجوهه التي يذكرهاء وكل كلام ذكره 
ابن تيمية في هذه القاعدة فقد بان خطؤه وإن لم نورده هنا لآنه يكرر المعاني كثيرا. وما 
بيناه كاف للنبيه ليستدل على نظائره ؛ واللّه الموفق. 


سال _______ ل ١‏ 


نقض الرسالة التدمرية 


>0 1ل جاجد وميه بوطعم د سيت وا ملام مإسصسحي سبدب بهو رسيب سجس شيا ايوب يميرب 


الأصل الثاني 


وهو التوحيد في العبادات 

هذا هو القسم الثاني من هذه الرسالة التدمرية التيمية التي صارت يتيمة بعد أن 
قتلنا أصولبا وأْمَتَنَا قواعدهاء فلم يعد لبا أب ولا أم. 

ويتكلم فيها ابن تيمية على التوحيد كما يفهمه هو؛ وسوف نعلق نحن على أهم 
المواضع فيه ؛ ونرد جميع معانيه الباطلة. 

بعاد اذكو ادن قميية لها ترسح نو الغوي قن الب شرك لالتعا 
يمخلق كخلقه ثم اعترض على المتكلمين الذين يقولون إن التوحيد ثلاثة أنواع : توحيد 
ذات» وتوحيد صفات» وتوحيد أفعال» ثم قال ص705: "وأشهر الأنواع الثلاثة 
عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحدء وهم يحتجون على 
ذلك بمايذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب»؛ وأن 
هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى يجعلوا معنى الإلبية القدرة على الاختراع ؛ 
ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم 
يكونوا يخالفونه في هذا ؛ بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى أنهم كانوا يقرون 
بالقدر أيضاء وهم مع ذلك مشركون. فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا 
الشرك؛ ولكن غاية م'يقال: إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله 
كالقدرية وغيرهم »؛ ولكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا 
إنهم خالقو أفعالهم.. إلخ' اه. 





١ وى‎ 








نقص الرسالة التدمرية 
هذا انتقاد ابن تيمية لكلام المتكلمين في توحيد الأفعال» أي القول إن الله هو 
الفاعل وحده لا غيرء فيو يدهن أن جد من النامن لم ركيت ككش ف غير اليا ورا 1ل 
تعالى: بل من ادعى وجود خالق فهو يقر بأن هذا الخالق مخلوق لله تعالى» وهو في كل 
كلامه يوحي بأنه يجب تقييد الشريعة وحملها على حال الناس الذين بعث إليهم سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» ونسي أن الإسلام دين أنزل لجميع الناس لا للعرب فقط 
فإن كان المذهب المشهور للعرب في الجاهلية هو إثبات وجود الله مع نسبة التدبير في 
بعض الكون وجهاته لغير الله تعالى» فإن بعض العرب نفى وجود الله أصلا ونسب 
العوير :ف الكوة كله إل عون الس وهؤلاء هم الدهرية» ومن الناس 001 
قال بوجود خالقين للعالم النور والظلمة؛ ومذاهب الناس في الإله تختلف حتى رأينا 
كثيرا من اليونان يجعلون لكل نوع من مظاهر الكون إلمآ يديره ويدبره ويتابع شؤونه ؛ 
فيوجد إله للرياح وإله للجمال وإله للحرب وهكذاء والإسلام أنزل لجميع الناس ولبداية 
البشر كلهم» وعلم التوحيد» لم يوضع أصالة للرد على العرب في عصر الجاهلية كما 
يتخيل ابن تيمية؛ بل وضع أصلا لبيان أصول الدين من حيث هي ويلا نظر إلى المخالفين 
الموجودين بالفعل» بل إن العلماء ضبطوا قواعد التوحيد من حيث هي. ولذلك قسموا 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام؛ وهي: توحيد الذات المشتمل على تنزيه الذات عما لا يليق بها 
وتوحيد الصفات» وسيأتي الكلام عليهماء وكذلك توحيد الأفعال الذي يحاول ابن تيمية 
بشتى الطرق ادعاء عدم فائدة ما ذكره علماء التوحيد في هذا الباب. 
والحقيقة أن ما بينه العلماء في هذا الباب هو الأساس الدقيق والعظيم الذي ينبني 
عليه الرد على جميع المخالفين ومهما كانت ملتهم » فبالاعتماد على ما قالوه من نسبة 
جميع الأفعال والخلق إلى الله بلا واسطة» رد على الجاهليين من العرب وعلى المجوس 
وعلى اليونان وعلى غيرهم تمن يخالف أصول الدين. وأما ما قاله من أن العرب كانت لا 
نشبت خالقا غير الله لحقائق الأشياء» فإننا نقول إن توحيد الأفعال ليس مقتضاه فقط 
إنجاف أن اللسغالق الذوات عاذ حت يقال إن« لغرب كاتوا رتولوةةي ا لكيه ريل معدا 
إشبات ذلك وإثبات التدبير الدائم لله تعالى لجميع أجزاء الكون» وهذا ما كانت أغلب 
العرب والأمم تنكره وما يزال كثير من الناس ينكرون ذلك. 
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نقض الرسالة التدمرية 


ودار توسعيه الاأفعال اق توبعين ]لكا لقيةن اللا يسمه العامة تويفيد الريوية لما ” 
ومغالطة ‏ غيرٌ صحيح. فإن التوحيد في الأفعال أعم. وأيضا فإن توحيد الربوبية ليس معنا 
فقط توحيد الخالقية حتى يقال إن العرب كانوا يقولون به بل هو أعم كما أنحنا. 

وكونهم يقرون بأن الله خلق قدرتهم لا يكفي لتصحيح كونهم مقرين بتوحيد 
الربوبية أي أنه لا رب إلا الله لأنهم مع ذلك يجب أن يعتقدوا أن مدبر الكائنات كلها 
هو الله» وأنه جل شأنه لم يفوض تدبير قسم من العالم إلى غيره حتى يعلق الناس 
رجاءهم ودعاءهم به. فالكفار كانوا يدعون غير الله لأنهم يعبدونهم» وكانوا يعبدونهم 
لآنهم يعتقدون أن الله تعالى فوض تدبير جزء وقسم من الكون إليهم» فهم إذن الذين 
يحيبون طلباتهم لا الله. وهذا هو معنى أنهم لم يكونوا محققين لتوحيد الربوبية. ومن 
جنس هذا أَخْدُ الناس للتشريعات من غير الله فهو داخل في مخالفتهم لتوحيد الربوبية ؛ 
فإن الرب هو الذي له الحق وحده في أن يأمر وينهى لا غيره»_ولذلك اعترض الرسول 
عليه السلام على عدي بن حاتم بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
وفسرها له بأنهم كانوا يأمرونهم وينهونهم فيطيعون؛ وهذا خروج منهم عن الاعتقاد 
بحصر الربوبية في الله تعالى. 

السب دع نك نهم اتن ين د لمر كانو رسن لوم لداجاء 
باطل» لأن مفهوم الربوبية أوسع حقيقة من نسبة الخلق إليه جل شأنه؛ بل أيضأ هي 
شاملة للأمر والنهي؛ ولمذا قال علماؤنا: لا حكم إلا لله؛ كما قالوا: لا فاعل في 
الوجود إلا الله. 

وأما قوله إن علماء التوحيد جعلوا الإلبية هي القدرة على الاختراع » فهو كذب 
عليهم؛ بل هم قرروا أن الإله ليس فقط هو الخالق» بل هو المتصف بجميع صفات 
الألوهية ومنها الأمر والنهي والتدبير والعلم وغير ذلك من الصفات العلا » نعم بعضهم 
قال إن القدرة بمعنى خلق الله لجميع الأمور الموجودة ودوام افتقارها إليه هو أظهر 
خاصية لله» ولكنهم لم يحصروه في ذلك كما ادعى ابن تيمية. وهذا الادعاء منه مجرد 








١ هه‎ 





نقص الرسالة التدمرية 


مغالطة لكي يتسنى له بعد ذلك معارضتهم بالقول إن المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله 
ا ع كان 

لا 00 
أجل أن يمكنه الرد عليهم: إلا لوأتى بقولبم على وجهه وتهامه» لما بقي له قول إلا 
ىد ع ترون كو قن مو لهو الرووه الال وار نيرق آنا الجا ارد يميه يلال 
ذلك في-أكثر من موضع. 

وأماقوله: "فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في هذا الأصل كذنب نحض »؛ 
ففي العالم من أنكر وجود الله أصلاء ومنهم من أثبت أن الله لا شأن له بتدبير العالم 
بعد خلقه؛ ومنهم من قال بأن الله يشاركه في تدبير العالم غيره كالشنوية» وتوجد 
أصناف أخرى غير هؤلاء تمن انحرفوا عن عقيدة التوحيد» فكيف يقول ابن تيمية هذه 
الخانة العامة ويطلقها انتاذقا 1455 ال يستدعي ذلك العجب إذا صدر ممن يدعي أنه 
يتكلم في علم من أدق العلوم وهو أصل الدين» ألم يكن ينبغي يديد 
أن يعمم مقالته هذه؛ مع فسادها الظاهر؟ 

هذا كان خلاصة كلام ابن تيمية على توحيد الأفعال التى يندرج فيها كما قلنا 
توحيد الأحكام»؛ وأما اعتراضه على توحيد الصفات» فمع أنه قد مضى بيان مخالفاته 
العديدة المبنية على مذهبه الباطل وهو مذهب التشبيه في مباحث هذا الكتاب» إلا أنا 
نجمل هنا ما أورده ونعلق عليه باختصار. ظ 

قال ابن تيمية ص١٠75:‏ 'وكذلك النوع الثاني وهو قولبم : الأقييه لدان 
صفاته'؛ فإنه ليس في الأمم من أثبت قدا ممائلا له في ذاته سواء قال إنه يشاركه أو قال 
إنه لا فعل له بل من يشبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور» وقد 
علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقا ات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع 
عليه»؛ فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وغل أيضا بالعتل أن كا 
موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود 
والقيام بالنشس والذات ونحو ذلك» وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل امحض. اه 
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ومع أن ما ذكره هنا سبق أن أبطلناه إلا أنا نشير إلى مواضع فساده إشارة موجزة 
هناء فإن ابن تيمية يقول صراحة هنا بأنه لا بد من وجه شبه بين كل موجودين قائمين 
بأنفسهماء وهذا القول هو أصل مذهب التجسيم والتشبيه الذي بيناه في سائر أبحاثنا 
السابقة كما رأيت» والحق الذي ظهر أنه لا يلزم أن يوجد وجه شبه بين كل موجودين 
كمايزعم ابن ثتيمية» فإن الموجتودين مع:ونجودهما إلا أنه يكون التمايز بعين الذوات 
والحقائق» وإذا كان كذلك فمن أين يلزم وجود وجه شبه بينهما. 

وأما ما ادعاه من الاشتراك في الوجود والقيام بالنفس وغير ذلك» فإننا قد بينا أن 
هذه مفاهيم اعتبارية عارضة على المعاني الحقيقية أو هي سلبية كالقيام بالنفس » 
فمعناها عدم الاحتياج إلى الغير» والاشتراك في السلبيات والاعتباريات لا يستلزم وجود 
وجه شبه. وابن تيمية لا أظنه يجهل ذلك؛ ولكنه دائما بمثّل بمواضع الاتفاق ويوهم 
القراء أنه لا فرق بينها وبين ما تم الاختلاف فيه» فإذا تم الاتفاق على وصف الله 
بالوجود؛ فهو يزعم أن هذا وحده كافيٍ لتصحيح اتصافه بقيام الحوادث والجهة والحد 
وغينة لمن الاعض وتوا رص التى ينها بتاك اللأعناة تلنيها على القارف: 

وادعاؤه أن هذا الاشتراك المزعوم معلوم بالعقل فاسد مطلقاء بل إن العقل يدل على 
أن وجود هذا الاشتراك لو صح يستلزم التركيب والنقصء» بل هذه هي إحدى الحجج 
الأهل السنة على وحدة الله تعالى» زهي أصل دليل التمانع كما يظهر عند التحقيق. 

ثم قال ص757: وكذلك النوع الثالث وهو قولبم: هو واحد لا قسيم له في 
ذاته أي لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل؛ فإن الله صمدء لم يلد ولم يولدء ولم 
دكن له كتوا انسيد فيضه عليه انتعتزرق أو سكين أ ركور قد ركفن أجراكم لكنهم 
يريدون من هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم. اه. 

هذا هو كلامه على القسم الثالث من التوحيد» وهو توحيد الذات»: وتوحيد 
الذات عند أهل الحق يستلزم نفي إله آخر» ويستلزم نفي كون الله مركبا سواءً ركبه غيره 
لكان هوق 3 انعفر كاه وعدا ور نتي الأجسوايوالأبعا ف ميو باز التو النضات) 





١ اث‎ 





بعضها عن بعض أو استحال ذلك لأحد الأسباب التي يدعيها ابن تيمية؛ فكل هذه 
الوجوه والمعاني باطلة منتفية عند أهل الحق. 

وأما ابن تيمية فيدعي بكل سهولة أن معنى "لا بعض لهء ولا جزء له مجمل »؛ 
هكذا يدعي الإجمال الذي يستلزم عدم كونه بِيّناء وما كان كذلك لا يصح اعتماده في 
الكلام على الله تعالى» ولكن نفي الوضوح وادعاء الإجمال هو مجرد ادعاء بلا بينة من 
هذا الرجل» وهو أحد أساليبه التي برع بها والتي نوجه نحن همنا إلى فضحها وإظهار 
فسادها للناس. 

وهو حال قوله بإجمال: ألا بعض له يدعي بكل سهولة أن معنى قوله تعالى : 
الله الصمد" أي المصمت الذي لا جوف له»؛ وما لا جوف له لا يأكل»؛ فهو لا يوجد فيه 
فراغ» وهذا التفسير للآية يوافق اعتقاده بكون الله جسماء لأن الجسم الممتد في الأبعاد 
ما الذوكورة أجيوفا اد ميتم والتكان ادن ننفة كرنه فصيكا دوه يعرف فهن قال 
بأن الصمد هو الذي لا جوف له إنما أعطى أحد معانى الكلمة لغة» ولكن المراد بالآية 
هو لازمها وهو عدم الاختياج إلى شيء» وقد بينا هذه المسالة في الكاشف الصغير. 

وهو يعرف أن ما يقول هو به من عقيدة في ذات الله تعالى يخالف التنزيه المتضمن 
نفي التشبيه» ولبذا فهو يقول إن الذي فسر توحيد الذات بأنه غير مركب إنما أراد نفي 
غلو المفلى فوشدو وكا روطن اناركون أكتر عبر الح وقول إننا لوا جلوين الله 
على عرشه وقعوده عليه وأما مطلق العلو بلا استقرار وتماسة فلم ينفه أحذ من الخلق 
كما أعلم إلا المجسمة الذين قالوا إن الله تعالى ينزل بذاته أحياناً إبي السماء الدنيا» فهو في 
هذه كال لأركون هال على كوكم كين ل قدي 

البق تتم كك وين الرارغة و انيدو ينتعي تلوس كلو )بوعندما يتل ذا الت 
العلو يريد به الجلوس» وعندما يعترض على الذين ينفون الجلوسء فبدل أن يقول 
إنهم ينفون الجلوس الذي يثبته هوء والذي هو محل النزاع» يقول إنهم ينفون العلو؛ 
والحقيقة أنه يوجد فرق بين العلو والجلوس» وهذا غير خافم على أحدء ولا على ابن 
تيمية ولكنه يتعمد استعمال هذا الأسلوب من المراوغة في الألفاظ في شأنه كله؛ فهو 
يخاف من التصريح بحقيقة اعتقاده: وهذا هو شأن المبتدعة. وإلا فلم لا يقول لمخالفيه 





١ مه‎ 
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انعد فا قفون تلوس يز الاوكتراردوله الا ينول عن نفسه أنا 5550 
الجلوس والاستقرار على العرش» فإن هذه هي حقيقة المعاني التي يريدها كما لا يخفى 
على أحد له أدنى اطلاع على هذا الرجل. 

وهو عندما ينفي التركيب الى عطق التر عب ٠‏ بل ينفي أن يكون الله تعالى قد 
واد برش زر صم و اسان يذ أكون اله سال مركا ل كاد 
وأهل الحق إنما ينفون التركيب بمعنى أعم من أن يكون قد ركبه غيره أو ركب هو ذاته 
بذاته» بل مطلق التركب الشامل لبذين الاحتمالين ولسواهما ‏ إن كان يعقل سواهما ‏ 
فيونياظ بععاءةا بو اها انق تعمية نوي ينعد لذ به يكتق 10د كنب اسن نقضا درو ان ادر كن 
يمكن أن يكون قدبماً» والله عنده مركب قديم» لأنه يقول ليس كل مركب فهو محتاج 
بحيث يستلزم الحدوث بل الله مركب غير محتاج فهو قديم. هذا هو حقيقة اعتقاد ابن 
تيمية وسائر المجسمة الذين يتبعونه ويوافقونه. 
وأما لفظ المباينة والامتياز فقد سبق إظهار المقصود بهما عندنا وعنده. 

وأما ما تكلم عليه ابن تيمية من معاني العبادة والاستعانة والدعاء؛ فهو لم يفصل 
فيه في هذا الكتاب» ولعلنا نبين ما في حاصل كلامه في كتاب آخر نخصصه لبذه المسائل. 

وبهذا نكون قد أتممنا ما أردناه فق الود على هذا اكثاي الدى كتوى على اضولا 
خفية » وأصول واضحة في مذهب التجسيم والتشبيه؛ وكنت لما شرعت في كتابة هذا 
ارونو اتوت تنه فيا ؛ قلت لبعض الأصحاب إنني الآن أكتب ردًا على كتاب 
التدمرية» فقال: والله إنه يستحق الرد والنقد لما احتوى عليه من مفاسد. وقلت ذلك 
لغيره: فقال وماذا في هذا الكتاب إنه لا يحتوي على أمر صريح في التجسيم؟! ولله في 


كت طوو نر كل سير شاه 
انتهيت من هذا الرد في يوم الإثنين 5٠١7/1/74‏ 
سعيد فودة 
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